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٢١٩

��C�Dة ا����ة ا��F�! B!

عن جابر ƒ قال: لعن رســول االله ژ آكل الربا، ومؤكله، 
وكاتبه، وشاهديه، وقال: «هم سواء». رواه مسلم.

عن جابر قال: قال رســول االله ژ : «ربا الجاهلية موضوع، 
وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع 

كله». رواه مسلم.
عن ابن مسعود ƒ ، عن النبي ژ ، قال: «ما أحد أكثر من 

الربا، إلا كان عاقبة أمره إلى قلة». رواه ابن ماجه.
عن أبــي هريرة ƒ ، عــن النبي ژ قال: «اجتنبوا الســبع 
«الشــرك باالله،  الموبقات»، قالوا: يا رســول االله وما هن؟ قال: 
والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل الربا...». 

متفق عليه.
عن ابن عباس ƒ ، قال: قال رسول االله ژ : «إذا ظهر الزنى 

والربا في قرية، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب االله». رواه الحاكم.
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٢٢١

٧

!� ا����� ا��ا*���!

الحمد االله وكفى، وســلام على رسله الذين اصطفى، وعلى خاتمهم 
المجتبى، محمد وآله وصحبه أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، ومن بهم 

اقتدى فاهتدى.
( أما بعد )

فإن من أعظم الفتــن الفكرية، ومن أخبث المؤامــرات على العقل 
الإســلامي المعاصر: تلك المحاولات الجريئة لتحويل المحكمات إلى 
متشــابهات، والقطعيات إلى محتملات، قابلة للقيــل والقال، والنقاش 
والجدال، مع أن هــذه المحكمات والقطعيات هــي التي تمثل «ثوابت 
الأمة» التي انعقد عليها الإجماع المستيقن، واستقر عليها الفقه والعمل، 

وتوارثتها الأجيال جيلاً إثر جيل.
وكل دارس للشــريعة الإســلامية وفقهها يعلم علم اليقين: أن هناك 

دائرتين متمايزتين، لكل منهما خصائصها وأحكامها.
الأولى: دائرة مفتوحة وقابلة لتعدد الأفهام، وتجدد الاجتهادات، ومن 
شــأنها أن تختلف فيها الأقوال، وتتنوع المذاهب. وهذه الدائرة تشــمل 

معظم نصوص الشريعة وأحكامها.
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٢٢٢

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٨ المحور  الثالث : 

فهي دائرة مرنة منفتحة، وهذا من رحمة االله بعباده، لتتســع شريعته 
للعقول المتباينة، والمشارب المختلفة، والوجهات المتعددة. ولا غرو أن 

وسعت الظاهري والأثري وصاحب الرأي.
الثانية: دائرة مغلقة، لا تقبل التعــدد ولا الاختلاف؛ لأنها تقوم على 
نصوص قطعية الثبوت والدلالــة، لا تحتمل إلا وجهًــا واحدًا، ومعنى 
واحدًا؛ لأنها تجسد وحدة الأمة الفكرية والشــعورية والعملية، ولولاها 
لنفرط عقد الأمة، وتحولت إلى أمم شتى، لا تربطها رابطة علمية. وقد 
حافظت الأمة طوال العصور الماضية على أحــكام هذه الدائرة، وانعقد 

الإجماع عليها علمًا وعملاً.
وهذا سر ما نراه من تشكيك في البديهيات واليقينيات وما علم من 

الدين بالضرورة، من مثل التشكيك في تحريم الخمر، أو تحريم الربا.
وقد يمكــن أن يُتَفَهم هذا حيــن يصدر من العلمانييــن واللادينين 
والشــيوعيين وأمثالهم، أما الذي لا يُفهم ولا يُعقل فهو أن يحطب في 
جوا بغبائهم بضاعة  هذا الحبل بعض من يتحدثون باســم الدين، ويُرَو

أعداء الدين.
لقد كان من ثمار الصحوة الإســلامية في المجال الاقتصادي: التوجه 
إلى إنشاء «بنوك» لا تعمل بالفائدة، التي أجمع العلماء على أنها من الربا 
الحرام، وكانت هي البديل الشــرعي العملي للبنوك القائمة على أســاس 
الفوائــد الربوية التي لــم يبتكرها المســلمون، وإنما ورثوهــا من عهود 
الاستعمار في أوطانهم، كما ورثُِوا القوانين الوضعية وغيرها.. وبهذا بطلت 
دعوة الذين قالوا: لا تحلموا ببنوك بلا فائدة، والفوائد عصب البنوك. وقد 

عت البنوك الإسلامية، ودخلت جُل أقطار المسلمين، ولا تزال تزداد. توس
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٢٢٣

٩ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

 في البنوك الإسلامية أخطاء تصغر أو تكبر، وتقل ونحن لا نُنكِر أن
أو تكثر، ما بين بنك وآخر، وذلك لأن العنصر البشري فيها جاء أساسًا 
ــب تركيبًا ربويا، وليس  ـ في الغالب ـ مــن البنوك التقليدية، فعقله مرك
عنــده أي خلفية إســلامية، ولا حمــاس عنــده للفكــرة، ولا فقه في 
 المعاملات الشرعية، ولا غرو أن تقع منه أخطاء وربما انحرافات. كما أن
من الظلــم أن نحكم على البنوك الإســلامية كلها حكمًــا واحدًا، فهي 
بلا شــك تتفاوت تفاوتًا كبيــرًا. فبعضها بلغ مرحلة مهمــة من التدقيق 
ن إدارة خاصة لهذا  الشــرعي كما في مصرف قطر الإســلامي، الذي كو

التدقيق، وبنك قطر الدولي الإسلامي.
بالتدرج من  البنوك الإســلامية يطور معاملاته، ويتخلــص  وبعض 
بعض الشوائب التي اضطر إليها، وبعضها لم يدخل في المعاملات التي 
كثر حولها الكلام، مثل بيع المرابحة، وســوق السلع والمعادن الدولية، 

كما هو شأن بنك التقوى.
ومهما يكــن الأمر، فلا ريــب أن البنك الذي ينص قانون تأسيســه 
ونظامه الأساسي على وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع 
معاملاته، والابتعــاد عن المحظورات الشــرعية فيها مــن الربا والغرر 
الفاحش والظلم والاحتكار والغــش وغيرها.. ويفرض عليه وجود رقابة 
شرعية تعتبر قراراتها ملزمة واجبة التنفيذ بلا تردد.. مثل هذا البنك وإن 
ظهر في ممارساته بعض الخلل: أفضل من بنك لا يُلزِمه قانون ولا عرف 

برعاية أحكام الشرع.
وفي الواقع أنا لا يهمني البنك الإســلامي بقدر ما يهمني الحكم 
الشــرعي، وأعني به تحريــم الربا، الذي تعرض فــي الآونة الأخيرة 
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٢٢٤

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٠ المحور  الثالث : 

لحملة مشبوهة مدبرة، ضمن الهجمة الكبيرة الشرسة المدروسة لكل 
ما هو إسلامي، في ميادين الاقتصاد أو الاجتماع أو الثقافة أو السياسة 

أو غيرها.
ولقد سمعنا في هذه الحملة الصحفية والإذاعية كلامًا عجيبًا: فقد 
رددوا «أســطوانات» قديمــة، كان قد فــرغ العلماء من الــرد عليها 
وإبطالها، مثل التفريق بين ربا الجاهلية وربا العصر الحاضر، والتمييز 
بين ربــا الإنتاج وربا الاســتهلاك. ودعوى أن الربــا المحرم ما كان 
أضعاف مضاعفة.. إلــخ، هذه هي الدعــاوى التــي رد عليها علماء 
ومفكرون شرعيون واقتصاديون، أمثال العلامة أبي الأعلى المودودي، 
و د. محمد عبد االله دراز، و د. عيسى عبده، و د. محمد عبد االله العربي، 
والشيخ محمد أبي زهرة، و د. محمود أبو السعود، وغيرهم من العرب 

والعجم.
وقد دخل في هذه الحملة من يُحســن ومن لا يُحسن، وإن كان مما 
نحمد االله عليه أنــه قلما يوجد فيهم فقيه معتبر من أهل الفقه المشــهود 

لهم، المعروفين بإنتاجهم الفقهي الذي يقدره العلماء.
وجدنا من هؤلاء من يذكر اختلاف الفقهاء في علة الربا، في حديث 
الأصناف الســتة المشــهورة، وينقل تضعيف ابن عقيل الحنبلي لكلام 
الفقهاء فــي العلة، ونحن لا نناقش العلامة ابــن عقيل، ولكن نقول: إن 
حديث الأصناف الســتة في «ربا البيوع» والمعركــة إنما هي حول «ربا 

الديون» وهذا لا خلاف فيه. وهو ما تقوم عليه البنوك التقليدية.
وذهب بعضهم إلى أن الربا إنما هو في الذهب والفضة، ونحن اليوم 
نتعامل بالنقود الورقية، فلا هي ذهب ولا فضة، وعلى هذا لا يجري فيها 
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٢٢٥

١١ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

الربــا، ولا تجب فيها الزكاة! وهــذا كلام أوهى من أن يُــرد عليه، وقد 
رددت عليه قديمًا في كتابي «فقه الزكاة»(١).

وقال بعضهم: إن البنك ليس شــخصًا مكلفًــا، يتوجه إليه الأمر 
والنهي، وزعم أن الشرع لا يعرف «الشــخصية المعنوية» وهو جهل 
قبيح، فقد عرف الشــرع الشــخصية المعنوية في «بيت المال» وفي 
«المسجد» و«الوقف» وغيرها، وجاء في أحاديث الزكاة في الصحاح 
اعتبار الخليطين في الماشــية بمثابة شــخص واحد(٢) وطرده بعض 
الفقهاء فــي كل الأموال(٣)، وهــو ما أخذ به مؤتمر الــزكاة المنعقد 
بالكويت، في اعتبار الشركات كالشــخص الواحد. وكأن هذا القائل 
يبيح للشــركات أن تروج الخمر، وتتاجر في الدعارة، وغيرها؛ لأنها 

ليست شخصًا مكلفًا!!
وقال من قال: إنّ الرســول ژ لقي ربه ولم يبيّن ما هو الربا، ورووا 
في ذلك أثرًا عن عمر، وهم عادة لا يعنــون بالآثار ولا يعتمدونها، وإن 
صح هذا فهو في صور ربا البيوع الجزئية. أما ربا النسِيئة أو ربا الديون، 

فهو مما لا ريب فيه، لا يختلف عليه اثنان.
م االله شيئًا، ويُنزل فيه  رون أن يُحر وإني لا أعجب لهؤلاء كيف يتصو

 0 الوعيد الهائل ما لم يُنزله في غيره، كمــا في قوله تعالى: ﴿ / 
 @  ?  >  =  <;  :  9  8  7  65  4  3  2  1

انظر: فقه الزكاة (٢٨٥/١ ـ ٢٩١)، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢٥، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.  (١)
ق،  إشارة إلى الحديث الذي رواه البخاري في الزكاة (١٤٥٠)، عن أنس: «ولا يُجمع بين متفر  (٢)

ق بين مجتمع خشية الصدقة». ولا يُفَر
انظر: الروضة للنووي (١٧٢/٢، ١٧٣)، تحقيق زهير الشاويش، نشر المكتب الإسلامي،   (٣)

بيروت، ط ٣، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩١م.
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٢٢٦

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٢ المحور  الثالث : 

 ON  M  L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B  A
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¶ ﴾ [البقرة: ٢٧٦ ـ ٢٧٩].

الربــا ومؤكله وكاتبه وشــاهديه(١)، وقال:  النبي ژ آكل  وقد لعن 
«ما ظهر الزنى والربا في قرية، إلا أحلوا بأنفسهم عذاب االله»(٢).

كيف ســمع الصحابة @ ، هذا كله، ولم يعرفــوا ما هو الربا؟ ولم 
يســألوا عنه؟ وكيف لم يبينه لهم رســوله الكريم؟ والبيان ـ كما يقول 

العلماء ـ لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة؟

وكيف يكتمل الدين وتتم به النعمة إذا لم يتبين أهله المحرمات 
 M  L ﴿ :الكبيرة المتصلة بحياة الناس؟ وما معنى قوله تعالى

U ﴾ [المائدة: ٣].  T  S  R  Q  P  O  N
ومما اتفق عليه هــؤلاء المماحكون في تحريــم الفوائد البنكية: 
ادعاؤهم أنه لا يوجد دليل علــى تحريم التحديد المقدم للأرباح في 

عقد المضاربة.

رواه مسلم في المساقاة (١٥٩٨) (١٠٦)، وأحمد (١٤٢٦٣)، عن جابر بن عبد االله.  (١)
جوه: صحيــح لغيره، وأبو يعلــى (٤٩٨١)، وابن حبان في  رواه أحمــد (٣٨٠٩)، وقال مخر  (٢)
الحدود (٤٤١٠)، وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب (٢٨٥٦)، والهيثمي في مجمع الزوائد 

(٦٥٨١): لأبي يعلى فقط، وجود إسناده، عن ابن مسعود.
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٢٢٧

١٣ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

ونقول لهؤلاء: بل هناك دليلان شرعيان مؤكدان.
أولهما: الإجماع الذي نقله ابن المنذر والنووي وابن قدامة وغيرهم 
م؛ ولم يشــذ عن ذلك فقيه واحد، ولا مذهب  على جواز التحديد المقد

من المذاهب.
وثانيهما: الأحاديث الصحــاح التي جاءت في منع المزارعة بشــيء 
معين، مثل ثمار قطعة معينة من الأرض، أو مقدار معين من الثمرة، خشية 
أن تســلم هذه القطعة ويهلك غيرها، أو العكس، فيكون لأحدهما الغُنْم 

يقينًا، وللآخر الغُرْم، وهذا ينافي العدالة المحكمة التي ينشدها الإسلام.
قال العلامة ابن قدامة: والمضاربة مزارعة في المعنى(١).

وصدق 5 ، فالمضاربة مزارعة في المال، كما أن المزارعة مضاربة 
في الأرض.

الحق أني لم أجد للمماريــن المماحكين بالباطل في تحريم الفوائد 
ة مقنعِة، إلا دعاوى أوهن من بيت العنكبوت. أي منطق قوي، أو حُج

والمؤتمرات  الإســلامية،  والفقهية  العلميــة  المجامع   أن وحسْــبنا 
 العالمية للاقتصاد الإســلامي والفقه الإسلامي كلها قد أجمعت على أن

الفوائد البنكية هي الربا الحرام. وهو ما تضمنه هذا الكتاب.
لقد مر العقل الإسلامي في المجال الاقتصادي بعدة مراحل:

مر بمرحلة «التبعية» الفكرية المطلقة، التي ترى ضرورة أخذ الحضارة 
ها. ها، وحلوها ومر الغربية بخيرها وشر

الكافي في فقه الإمام أحمد (١٦٤/٢)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.  (١)
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٢٢٨

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٤ المحور  الثالث : 

ثم مر بمرحلة «التبرير» للواقع الذي فرضه الاستعمار بما فيه الفوائد، 
ومحاولة تجويزه بفتاوى شرعية.

ثم بمرحلة «الدفــاع» أو «الاعتذار» الذي يعتبر الإســلام وكأنه في 
قفص الاتهام، فكل ما خالف حضارة الغرب وقيم الغرب، يجب الاعتذار 

منه، والدفاع عنه.

ثم مر بمرحلــة «المواجهــة» للغــرب وحضارته وفلســفاته وقيمه 
وتشريعاته، وأن للغرب دينه، ولنا ديننا، وهي بداية الصحوة الإسلامية.

البدائل» الشــرعية للواقع المخالف  ثم مرحلة «العمل» أو «إيجــاد 
الشــريعة وعلماء الاقتصاد الإسلامي، مع  للإسلام، وفيها تعاون علماء 

رجال المال والأعمال، في إقامة البنوك الإسلامية.

ثم مرحلة «تحسين البدائل» وتطويرها، وتصحيح أخطائها، وتجميع 
قُواها، والتنسيق بين بعضها وبعض، وتوحيد مفاهيمها وفتاويها، أو على 

الأقل تقريب بعضها من بعض.

وفي هــذا الإطار قام البنك الإســلامي للتنمية في جــدة بالتعاون مع 
البنوك الإسلامية لإيجاد «هيئة عامة للمحاســبة المالية» لهذه البنوك انبثق 
والمحاســبين والاقتصاديين، وهو  الشرعيين  للمعايير» يضم  منها «مجلس 
يعمل منذ سنوات بجد واجتهاد، لإيجاد معايير مشتركة للبنوك الإسلامية، 
وقد فرغ من عدة معايير، وهو ماضٍ في طريقه لاستكمال المعايير المنشودة.

وبعــد أن قطعنا هذه المراحــل، يريدنا هؤلاء الممــارون: أن نرجع 
القهقــري، ونرتد إلى «مرحلــة التبرير» من جديــد، محاولين أن نحلل 

الفوائد التي هي الربا الحرام.
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٢٢٩

١٥ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

لقد كنا حَسِبْنَا هذا الموضوع قد حُسم، وفُرغ منه، وأغُلق ملفه، حتى 
قام من قام بفتحه من جديد، وأعادها جَذِعة، كما كانت منذ سبعين عامًا 

أو تزيد.
ولكن الذي يُطمئننا هو وضوح الحــق بنصاعة أدلته وقوة رجاله، 
ووهن الباطل وتهافت منطقه وتناقض أصحابه، وكما قيل: الحق أبلج، 

 Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À والباطل لجلج. كما قال تعالى: ﴿ ¿ 
Ê ﴾ [الرعد: ١٧].  É  È  Ç

الآن حصحص الحق، وتبين الرشــد من الغي، فليخترْ كل امرئ 
لنفســه الطريق الذي يريد: إما طريق الجماعة، وإما طريق الشــذوذ، 
وفي الحديث الــذي رواه الترمذي عــن ابن عمر مرفوعًــا: «إن االله 
لا يجمع أمتي ـ أو قال: أمة محمد ـ على ضلالة ويد االله مع الجماعة، 

ومن شذ شذ في النار»(١).

٭ ٭ ٭

رواه الترمذي في الفتن (٢١٦٧)، وقال: غريب من هذا الوجه، وصححه الألباني في صحيح   (١)
الجامع (١٨٤٨)، دون قوله: «ومَن شــذ شــذ في النار». وضعفه النووي في شــرح مســلم 
(٦٧/١٣)، ورواه الحاكم في العلم (١١٥/١)، وأبو نعيم في الحلية (٣٧/٣)، وقال: غريب من 
حديث ســليمان عن عبد االله بن دينار، لم نكتبه إلا من هذا الوجه. وقال المناوي في فيض 
القدير (٣٤٤/٢): قال ابن حجر 5 : في تخريج المختصر، حديث غريب خرجه أبو نعيم 
نة، ورجاله رجال الصحيح لكنه معلول، فقد قال الحاكم: لو  في الحلية واللالكائي في الس
كان محفوظًا حكمت بصحته على شرط الصحيح، لكن اختلف فيه على معتمر بن سليمان 
على سبعة أقوال، فذكرها، وذلك مقتضى للاضطراب والمضطرب من أقسام الضعيف. وقال 
السخاوي في المقاصد صـ ٧١٦: بالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد 

متعددة في المرفوع وغيره.
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جزى االله خيرًا بقية علماء المســلمين، الذين يغــارون على فقه 
ل في البلاد التي  فوا الإسلام المعط دينهم، ويحاولون جاهدين أن يوظ

تنسب إلى الإسلام.

ومن العجيب أن نرى ونسمع أناسًــا ينسبون إلى العلم يحاولون 
م االله. جاهدين أن يحللوا ما حر

ون على ذلــك، إلا أن يكونــوا قد أولعوا  ولا أدري لمــاذا يصر
بالحداثة والعصرنة، التي تحاول جاهدة أن تهبط بمنهج السماء إلى 

تشريع الأرض.

م هو الأضعاف  الربــا المحر ومن العجيب أن نرى من يقولون بأن
قوا بين واقع كان ســائدًا، وبين قيد في  المضاعفة بنص القرآن، ولم يفر

 ´  ³  ²  ± الحكم، وكأنهم لم يقرؤوا قول االله: ﴿ ° 
¶ ﴾ [البقرة: ٢٧٩]، فلا ضعــف ولا أقل من الضعف فضلاً عن   μ

المضاعفة يقبله هذا النص.
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٢٣٢

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٨ المحور  الثالث : 

ولســت أدري أيضًــا ما الذي يمنــع البنــوك التي تقــول: إنها 
اســتثمارية؛ من أن يحســبوا العائد الفعلي على أموال المودعين مع 
تقدم أدوات الحســاب تقدمًا لا يتعذر معه الصعود والهبوط بالعائد 

حسب واقع التعامل؟

رت الربا لنا تســعى الآن  وأعجــب أيضًا أن تكون البــلاد التي صد
ـ بقول علماء الاقتصاد فيها ـ إلى خفض الفائدة إلى صفر.

وإذا كان بعض العلماء قد قال بالتحليــل، وجمهرة العلماء لا تزال 
تقول بالتحريم؛ فلنسلم جدلاً أن العلماء في الإسلام انقسموا حول هذه 
المســألة بالتســاوي تحليلاً وتحريمًــا، فما حكم الإســلام في الأمور 

المشتبهة التي تقف بين الحلال والحرام؟

هل قال رسول االله ژ في ذلك: فمن فعل ما شُبه له، فقد استبرأ لدينه 
وعرضه، أم قال: «فمن اتقى الشبهات»؟

وأنا ـ واالله يشهد ـ أربأ بمنسوبٍ إلى علم الإسلام، أن يرضى لنفسه 
أن يكون ممن لم يستبرئ لدينه وعرضه.

لقالوا  أنفسهم  موا عقولهم وأفهامهم وأنصفوا  ولو أن هؤلاء حك
لهــا صاحـب الأمر فيها هي  بالتحريم. وتركــوا الضرورة التي يتحم
التي تبيح ما يريدون، والمالك للضــرورة وعدمها يتحمل كل ذلك 
في عنقه، وبذلك لا يكونون فيمن حلل حرامًا؛ لأنهم يعلمون جيدًا 

الحكم فيه.
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٢٣٣

١٩ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

وأسأل االله أن يجعل لا قضية الربا وحدها ولكن كل القضايا المخالفة 
لمنهج الإســلام؛ تأخــذ هذه الضجــة حتى نســتريح ممن قــال فيهم 

الرسول ژ : «إن أفتاك الناس وأفتوك»(١).
واالله ولي التوفيق

محمد متولي الشعراوي
٭ ٭ ٭

ن  رواه أحمد (١٨٠٠٦)، وقال مخرجوه: إسناده ضعيف. والدارمي في البيوع (٢٥٣٣)، وحس  (١)
ــنه النووي في الأربعين، الحديث  إســناده المنذري في الترغيب والترهيب (٢٦٨٣)، وحس
السابع والعشرون، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٧٣٤): حسن لغيره. عن 

وابصة بن معبد.
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م في الأديان كلها، وقد استباحه اليهود وحدهم في معاملة  الربا محر
بأنفســهم  المفرطة! فهم يذهبون  أنانيتهم  فــي  مُضِيا  الأجناس الأخرى 

 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ وينهبون غيرهم ويقولون: ﴿ § 
² ﴾ [آل عمران: ٧٥].  ±  °

وكانت الكنيســة في تاريخها القديم والوسيط لا تتعامل به، فلما 
جاء عصر الإحياء وشرعت أوروبا تقيم لنفسها نهضة بشرية مجردة، 
ا من الانقياد  صت من شــتى القيود الدينية، ولم تجد الكنيسة بدتخل
ت المعاملات الربوية، ثم  لأســاليب الحياة الجديدة! ومن هنا استقر
انســاحت إلى العالم كله مع هيمنة الاســتعمار العالمي على شؤون 

الناس في المشارق والمغارب.

وصحا المسلمون والمعاملات الربوية يعترف بها القانون الدخيل، 
وتسود جوانب النشاط الاقتصادي، لا يكاد ينجو منها جانب.
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٢٣٦

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٢٢ المحور  الثالث : 

ومع الصحوة الإســلامية في نصف القرن الأخير اســتطاع أصحاب 
الغَيْرة الدينية أن يواجهوا الغزو الربوي بإنشــاء المصارف الإســلامية، 

وبإنشاء شركات توظيف الأموال.

والحق أنّ الإسلاميين أحرزوا نجاحًا واضحًا في الميدان الاقتصادي، 
ل، وهنا تدخلت السلطة لاستبقاء  ى بالبنوك الربوية يتعط حتى كاد ما يُسم

البنوك تؤدي أعمالها الكثيرة.

والقضيــة ـ في نظري ـ ليســت قضية الربا وحده! إن الشــريعة 
الإسلامية غائبة أو مســتبعدة من آفاق شتى، ولا تزال أوروبا تفرض 
الميسر، وارتكاب  الزنى، ولعب  علينا حرية شرب الخمر، واقتراف 
أمُِيتَ  أن القصاص وأنــواع الحدود  الشــريعة! كما  أعمال تحظرها 

العمل بها.

فإذا أريدت العودة إلى الشريعة فلن تتحقق هذه العودة بفتوى تحل 
المعاملات السائدة في البنوك! فأين بقايا الدين المطاردة هنا وهناك؟

إنّ في المعامــلات «البنكية» ما هو مباح بيقيــن، وما هو محرم 
ح رئيس  ب، وقد صربيقين، وما هو خليط يتداخل فيه الخبيث والطي
الدولة بأن اقتراض أربعة مليارات تم سداده بأكثر من عشرين مليارًا، 
أي أن النظام الربوي العالمي يتــم على طريقة الأضعاف المضاعفة، 
والبنوك في العالم الإســلامي جزء من هذا النظام العام، تسير وراءه 

خطوة خطوة.

وأرى أولاً: المحافظة على النهج الإسلامي في المصارف الإسلامية 
وشركات توظيف الأموال.
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٢٣٧

٢٣ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

وثانيًا: النظــر في أعمــال البنوك التي تســير بالأســلوب العالمي 
المعاملات  الحرام، وتفتيت  الحلال وإنكار  إقرار  المعروف على أساس 
المشبوهة بمحو الخطأ وإثبات البديل، والاستعانة بعلماء يؤدون واجبهم 
الديني بعيدًا عن تأثير الســلطة، وبعيدًا عن تأثير وســائل الإعلام، مع 
ضرورة إلغاء كلمة فائدة، وإزالــة كل ما يفيد التبعية للعلمانية الناســية 

لأحكام االله والقائمة على إباحة الربا.
وهذه الرسالة الوجيزة جهد مشكور إلى هذه الغاية، ومؤلفها الدكتور 
يوســف القرضاوي من أئمة المســلمين العاملين لإعادة الإســلام إلى 
قواعده كلها بعد ما زحزحه الاستعمار عنها، وأمله وأملنا جميعًا أن نرى 
ديننا قد عادت له الهيمنة على الميادين الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، 

ن أبناؤه من العيش به. وأن يتمك
واالله ولي التوفيق.

محمد الغزالي
٭ ٭ ٭
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الحمــد الله رب العالميــن، والعاقبة للمتقين، ولا عــدوان إلا على 
الظالمين، وصلاة االله وسلامه على من أرســله رحمة للعالمين، وحجة 
على الخلق أجمعين: ســيدنا وإمامنا محمد، وعلــى آله وصحبه، ومن 

اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

( أما بعد)

فقد طلب إلي بعض الإخوة المخلصين أن أكتب شــيئًا في المعركة 
أثاره الأســتاذ الدكتور  التقليدية، وما  البنــوك  اليوم حول فوائد  المثارة 
عبد المنعم النمر من تساؤلات حولها، وما قيل من أن مفتي الجمهورية 
يعد العدة لإصدار فتوى بهذا الصدد، يبــدو أنها مطلوبة منه، وأنه يتجه 

إلى تحليل الفوائد، وأحسبه أتقى الله من أن يفعل ذلك.

وقد كنت راغبًا عن كتابة شيء في هذه القضية؛ لأنها ـ كما قلت في 
الندوة التي عقدتها جمعية الاقتصاد الإســلامي بفندق ســفير بالدقي ـ 
قضية حُســمت وفُرغ منها منذ ربع قرن، وكان أولــى بنا أن نغلق ملفها 
ونتجه إلى غيرها، بدل أن ندور حول أنفسنا، كالحمار في الطاحون، أو 
كالثور في الساقية يلف ويدور، والمكان الذي انتهى إليه هو الذي ابتدأ 
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٢٤٠

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٢٦ المحور  الثالث : 

منه. ولكن أمام إلحاح المخلصين استعنتُ باالله، فكتبتُ تلك الصحائف، 
عسى أن يكون فيها تبصرة وتذكرة.

م الإسلام الربا، واشتد في تحريمه، بنصوص بينة قاطعة في  لقد حر
ل، يزعم  ل متأو ل، أو تــأو ل متمح ة، لا مجال فيها لتمحــن القرآن والس
الاجتهاد والتجديد، إذ لا اجتهاد فيما كان قطعي الثبوت والدلالة بإجماع 

الأمة سلفها وخلفها.
وحســب المســلم أن يقرأ ما ورد عن الربا في أواخر سورة البقرة، 
ليُحس أن قلبه في صدره يكاد ينخلع انخلاعًا من هول الوعيد، وشــرر 
التهديد الذي تنذر به الآيات الكريمــة. وهي آيات محكمات من أواخر 

ما نزل من القرآن.
 (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى:  االله  يقول 
 65  4  3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <;  :  9  8  7
 ❁  R  Q  P  ON  M  L  K  J  IH  G  F
 b  a  ❁  _  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c
 y  x  w  v  u  ❁  s  r  q  p  o  n  m
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  ❁  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
 ❁  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬«
 Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ❁  È

Ù ﴾ [البقرة: ٢٧٥ ـ ٢٨١].  Ø  ×  Ö
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٢٤١

٢٧ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

فانظروا رحمكم االله إلى ما اشــتملت عليه الآيات من ترهيب أي 
ترهيب من رجس الربا. ويتمثل ذلك فيما يلي:

١ ـ تصوير أكلة الربــا بأنهم لا يقومون إلا كما يقــوم الذي يتخبطه 
، سواء أكان هذا القيام في الآخرة بعد البعث، أم في  الشيطان من المس
الدنيا حيث غدوا مجانين بالكسب المادي، فلا يشبعهم شيء، إنما هم 

كجهنم أبدًا تقول: هل من مزيد؟
لهم المكشــوف، حيث شــبهوا الربا بالبيع، فهذا  ٢ ـ الرد على تمح
ح  يجلب ربحًا، وذاك يجلب فائدة، وما الفرق بينهما؟ بل بلغ بهم التبج

 3  2  1  0 أن جعلوا الربا أصلاً، والبيع هو الذي يلحق به ﴿ / 
5 ﴾ ولم يقولوا: إنما الربا مثل البيع! وقــد رد القرآن على ذلك   4
 ﴾ ;  :  9  8 بجملة حاسمة قاطعة كحد السيف حين قال: ﴿ 7 
عى فــي مقابلة النص المحكم الجازم. واالله  ل إذن ولا اجتهاد يُد فلا تمح
لا يحل إلا طيبًا، ولا يحرم إلا خبيثًا. فــإذا حرم الربا فما ذلك إلا لخبثه 

> ﴾ [البقرة: ٢١٦].  ;  :  9 وضرره المادي والمعنوي ﴿ 8 
٣ ـ يفتح القرآن الباب على مصراعيه لمن يريد أن يتوب بعد أن جاء 

 > البلاغ مــن االله وإلا فالخلود في النار جــزاؤه وبئس المصير ﴿ = 
 M  L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B  A  @  ?

R ﴾ [البقرة: ٢٧٥].  Q  P  ON
٤ ـ الوعيد الإلهيّ بمحق الربا في مقابلة الوعد الإلهي بإرباء الصدقات 
X ﴾ وهــذه الآية تأكيد لما جــاء في القرآن   W  V  U  T ﴿

 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } المكي في سورة الروم ﴿ | 
́ ﴾ [الروم: ٣٩].  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨
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٢٤٢

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٢٨ المحور  الثالث : 

وكم شاهد الناس بأعينهم مصاير أهل الربا، وقد بنوا وشيدوا ثم أتى 
االله بنيانهم من القواعد فخرّ عليهم السقف من فوقهم، وأتاهم العذاب من 

حيث لا يشعرون.
ولا زلنا نشــاهد آثار هذا المحق في المجتمعات والأمم التي يسود 
فيها هذا البلاء وهو مصداق ما جــاء في الحديث: «إذا ظهر الزنى والربا 

وا بأنفسهم عذابَ االله»(١). في قرية فقد أحل
فظهور الزنى وانتشاره دليل على فســاد الحياة الاجتماعية، وظهور 
الربا وانتشاره دليل على فساد الحياة الاقتصادية. وها نحن نصطلي نيران 
هذا العذاب الإلهي الذي حرمنا البركةَ في كل شــيء، حتى في أولادنا، 

وهم أعز ما نملك.
 [البقرة: ٢٧٦]. وفيه ذم ﴾ _  ^  ]  \  [  Z ﴿ :٥ ـ ثم يقول القرآن
شديد لأكَلَة الربا، فاالله تعالى لا يحبهم؛ لأنهم اتصفوا بوصفين خطيرين: 
 .﴾ _ المبالغة في الكفر، والمبالغة في الإثــم كما تفيده الصيغة ﴿ ^ 
ويا ويل من اجتمعت له هذه الصفات كلها: الكفر والإثم بصيغة المبالغة 

وعدم حب االله تبارك وتعالى.
٦ ـ ثم يأمر القرآن بترك ما بقي من الربا أيا كان حجمه أو قدره، 

 ¡ مشيرًا إلى نفي الإيمان عمن أعرض عن هذا الأمر الإلهي ﴿ ے 
¢ ﴾ [البقرة: ٢٧٨].

٧ ـ ثم يأتي هذا الوعيد الهادر الذي لــم يرد مثله في الزنى ولا في 
 ¨  §  ¦  ¥ شرب الخمر ولا في غيرهما، إذ يقول سبحانه ﴿ ¤ 

ح إسناده، ووافقه الذهبي، وقال  رواه الطبراني (١٧٨/١)، والحاكم في البيوع (٣٧/٢)، وصح  (١)
ابن حجر في الفتح (١٩٣/١٠): في سنده مقال، عن ابن عباس.
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٢٤٣

٢٩ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

» ﴾ [البقــرة: ٢٧٩] وهي حرب شرعية، وحرب قدرية، ويا ويل   ª  ©
من حارب االلهَ ورسولَه، أو حاربه االلهُ ورسولُه! إنه الهالك لا محالة.

٨ ـ ثــم يختم القــرآن هذا الســياق بالتذكيــر بلقــاء االله تعالى، 
 ق كلما يُعلوالتخويف من يوم لا تجزي فيه نفس عن نفس شــيئًا، إن

 Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ :إنسان من عُرقوبه، ويُجزى بعمله وحده
نة  [البقرة: ٢٨١]. وفي الس ﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ
المطهرة اعتبر النبي ژ «أكل الربا» إحدى «الموبقات» الســبع(١)، أي 
المُهلكِات، وهذا يصدُق على الفرد، كمــا يصدق على الأُمة. وينطبق 

على هلاك الدنيا وعلى هلاك الآخرة.
كما لعن النبي ژ آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهديه(٢)، وهذه هي طريقة 
الإســلام في النهي عن كل ما يعين على الحرام، أو يؤدي إليه أو يقرب منه، 

كما بينت ذلك في الباب الأول من كتاب «الحلال والحرام في الإسلام».
بل جاء في بعض الأحاديث أنّ «الربا» أشد إثمًا من «الزنى» بأضعاف 
مضاعفة(٣). وربما كان سبب ذلك أن الزنى ربما تدفع إليه شهوة عارضة، 

إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «اجتنبوا الســبع الموبقات». قالوا: يا رسول االله، وما هن؟   (١)
قال: «الشرك باالله، والســحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال 
اليتيم، والتولي يــوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافــلات». رواه البخاري في 

الوصايا (٢٧٦٦)، ومسلم في الإيمان (٨٩)، عن أبي هريرة.
رواه مسلم في المساقاة (١٥٩٧)، عن ابن مسعود.  (٢)

إشارة إلى حديث: «درهمُ ربًا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زَنْيَة». رواه أحمد   (٣)
حوا الموقوف على كعب الأحبار. والطبراني  جوه: ضعيف مرفوعًا، وصح (٢١٩٥٧)، وقال مخر
في الأوســط (٢٦٨٢)، والدارقطني في البيــوع (٢٨٤٣)، وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد 
(٦٥٧٣): رواه أحمــد، والطبراني في الكبير، والأوســط، ورجال أحمــد رجال الصحيح. 

حه الألباني في غاية المرام (١٧٢)، عن عبد االله بن حنظلة. وصح
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٢٤٤

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٣٠ المحور  الثالث : 

أو غريزة عارمة، قد يضعف الإنســان أمامها، أما الربا فهو معصية تقع 
بتخطيــط وتبين وإصرار، ومــن هنا كان الفرق بيــن الاثنين من حيث 

النكير الشديد.

ــنة، لا يفهــم منه إلا الربا  ولفــظ «الربا» إذا أطلق في القرآن أو الس
الكامل، الربا الحقيقي، وهو المعهود في الجاهلية والمعروف، باسم «ربا 

النسيئة» أو «ربا الديون».

وهناك ربا آخر جــاءت به الأحاديــث، وهو المعروف باســم «ربا 
نة من باب سد الذرائع إلى الربا  الفضل»، أو «ربا البيوع»، وقد حرمته الس
م تحريم الوسائل، لا تحريم المقاصد، كما بين ذلك  الأصلي، فهو محر

الإمام ابن القيم(١).

وحديثنا هنا إنما يدور حول الربا الأصلي، أو «الربا الجاهلي» وهو 
المعروف في الأمم من قديم، ولا يزال ســائدًا إلى اليــوم، وهو دعامة 

النظام الرأسمالي الاستعماري الغربي.

م الربا تحريمًا جازمًا،  ومن فضل الإسلام على البشرية أنّـه حـر
م كل ما يُفضي إليه، أو يســاعد عليه، ولم يقـــل مـا قالته  بل حــر
فة» من تحريم الربـا في معاملـة الإسرائيليين بعضهم  التوراة المحر»
مـه في كـل تعامل  لبعض، وإباحته إذا تعاملـوا مع الآخرين، بل حر
مع مسلم أو غـيـر مسلم. فالإسلام لا يتعامـل بوَجْهـين، ولا يكـيل 

بكَيْلين.

إغاثة اللهفان في مصايد الشــيطان (٦١٩/١، ٦٢٠)، تحقيق محمد عزير شمس، نشر دار عالم   (١)
الفوائد، مكة المكرمة، ط ١، ١٤٣٢ه ـ.
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٢٤٥

٣١ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

وقد سَلمَِ المجتمع الإسلامي طوال عصوره من آفة الربا، إلا ما كان 
من حوادث فردية وانحرافات جزئية لا يَسْــلَم منها مجتمع بشري. حتى 
البلاد الإســلامية  الغربي، وابتليت  الرأســمالي  جاء عصر الاســتعمار 
بالوقوع تحت نيِــره، فأدخل عليهــا مفاهيمه ونظمــه القانونية والمالية 
والاقتصاديــة. وكان من هذه النظم: نظام البنوك التي تقوم أساسًــا على 
الربا أخذًا وعطاءً، فهي تأكله وتُؤْكلُِه. وقد تغلغلت هذه البنوك في الحياة 

الاقتصادية، وغدا لها تأثيرها في الحياة السياسية والاجتماعية.
وعندما جاهد المســلمون لتحرير أوطانهم من الاستعمار المتسلط، 
واستطاعوا أن يُخرجوه من أرضهم، كان المفروض أن يتحرروا من آثار 
الاستعمار الثقافية والتشريعية والاقتصادية، ومنها: الربا الذي يجري في 
الاقتصاد عامة وفي البنوك خاصة مجرى الــدم في العروق وبهذا يكون 

استقلالهم استقلالاً حقيقيا وكاملاً.
ولكن عبيد الفكر الغربي، وأســرى حضارته، وعملاء معســكراته، 
قاوموا هذا الاتجاه الأصيل الذي يعبر عن ضمير الأمة، ويحقق ذاتيتهِا، 
ويُخرجها من التبعية إلى الأصالة، فلا تبقى ذيلاً، وقد جعلها االله رأسًــا 

أها مكانة الشهادة على الناس. وبو
في أول الأمر دعوا إلى التبعية المطلقة لحضــارة الغرب بعُجَرها 
وبُجَرِها بدعوى أن الحضارة لا تتجزأ، وقــد رددنا على هذه الدعوى 

في كتبنا.
ــف،  ثم حاول من حــاول أن يثني عِنَان النصوص بالتأويل المتعس
لتبرير ما أحلته الأنظمة المستوردة مما حرم االله، وما أسقطته مما أوجب 
االله، وأثيرت شبهات معروفة سقطت كلها أمام حجج الراسخين في العلم.
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٢٤٦

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٣٢ المحور  الثالث : 

ولم يقــف الأمر عند ذلك، بــل عقدت المؤتمــرات والمجامع 
والنــدوات المتخصصة في عواصم شــتى داخل العالم الإســلامي 
الربا  البنكية، وأنها من  الفوائد  وخارجه، وانتهت إلى القطع بتحريم 
الحرام الذي لا شــك فيه. ولا زلت أذكر كيف اجتمع في «المؤتمر 
العالمي الأول للاقتصاد الإســلامي» بمكــة المكرمة، وتحت رعاية 
جامعة الملك عبد العزيــز أكثر من ثلاثمائة عالــم وخبير من أنحاء 
العالم من المتخصصين في الفقه والاقتصاد والمالية. ولم يشذ واحد 
منهم عن تحريم الفوائــد، ووجوب التخلص منها، ورســم الطريق 

لبنوك بلا فوائد.
وأشهد أني وجدت رجال الاقتصاد أشــد حماسًا في هذا من رجال 

الفقه أنفسهم.
ولا زلت أذكر ما قالــه الصحفي المعروف الأســتاذ فهمي هويدي 
حينذاك: إنه لاحظ تطورًا في اتجاه الفكر الإسلامي، حيث لم تُثَر قضية 
الفوائد، ولم يختلف الأعضاء حولها، كما شــهد ذلــك في مؤتمر آخر 
حضره في «كوالالمبور» منذ سنوات، وانقسم الحاضرون فيه إلى فريقين: 

ر لها. محرم للفائدة، ومبر
وكانت المرحلة التالية المباركة هي «إيجاد البدائل الشرعية» للبنوك 
الربويــة بإقامة «البنوك الإســلامية» وهــي التي أجابت على التســاؤل 

المطروح في كل مكان: سلمْنَا بحرمة فوائد البنوك فأين البديل؟
م على الناس شــيئًا لا بديل له من  االله لم يحر ومن المقطوع بــه أن
الحلال، بل كل حرام يوجد من الحلال الطيب ما يُغني عنه، وهي قاعدة 

كلية لا استثناء لها.
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٢٤٧

٣٣ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

وكان الواجب أن ترحب الدول الإسلامية بالبنوك الجديدة المطهرة 
من رجس الربا والمعاملات المحرمة، وأن تمــد لها يد العون، وتعمل 
ر كل البنوك من رواسب عهد الاستعمار،  على توسيع نطاقها، حتى تتحر

وتصبح كلها بنوكًا إسلامية.
ولكن المؤســف أن بعــض الدول تحــاول التضييق علــى البنوك 
الإســلامية وتضع في طريقها الأحجــار والعقبات؛ لأن عنوانها نفســه 
يزعجها، فمفهومــه أن بنوكها لا صلة لها بالإســلام، وهــذا حق وهو 
ما لا تجحده تلك البنوك، فهي جزء من النظام الذي فرضه الاستعمار في 

الأصل على البلاد والعباد.
 وشيء آخر دخل عقول المســؤولين، أو أدُْخِل في عقولهم، وهو أن
ل  يَ شــركات توظيف الأموال ـ تمو ـ ومثلها ما سُم البنوك الإســلامية 

العمل الإسلامي، وتدعم الحركة الإٍسلامية والصحوة الإسلامية.
والحق أنّ هذا وهم عريض لا أســاس له من الواقع، كما أعرفه 
وأشاهده بنفسي، كأحد المشــاركين بجهده وفكره في هذه البنوك، 
والعاملين أيضًا في الحركة الإســلامية، بل إن المســؤولين في هذه 
البنــوك يتعاملون بحـذر يشــبه المرض مــع كل مـا يتصل بالعمل 

الإسلامي.
ف  والواقع أنّ هناك جهات متعددة الآن فــي الداخل والخارج تخو
ر صراحة مــن كل ما هو إســلامي: من البنوك الإســلامية، ومن  وتحذ
المدارس الإسلامية، ومن المجلات الإسلامية، ومن الكتب الإسلامية، 
ومن الجامعات الإســلامية، بل من دروس المســاجد، ومن الأحاديث 
الدينية في الإذاعــة والتليفزيون، ومــن الصفحة الدينيــة «اليتيمة» يوم 
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٢٤٨

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٣٤ المحور  الثالث : 

ر  التقرير الإســتراتيجي المشهور(١) حذ الجمعة، ومن... ومن... حتى إن
رجال الدولة وحراس النظام من زيادة الإعلام الديني، والسماح بانتشار 
الجمعيات الدينية غير السياسية، فضلاً عن زيادة المساجد الأهلية؛ لأنها 
تؤدي إلى إشاعة مناخ ديني عام في المجتمع؛ يساعد على سرعة انتشار 

الأفكار الدينية!!

وبصراحة هنــاك تخويف من أكثــر من جهة من بقاء الإســلام في 
وح الدينية، أو  ي الر المجتمع، وبقاء الشعب مسلمًا، ومن كل مؤسسة تُقَو

تدعم السلوك الديني.

ومعنى هــذا: أنه يجــب إضعاف إيمان الشــعب المســلم بدينه، 
ي هذا الإيمان، وتشعل جمرة الغَيْرة  وإضعاف كل المؤسسات التي تغذ
عليه والحماس له والالتزام به. وأولى من ذلك وأســلم أن تزول هذه 
المؤسســات، حتى يعيش الشــعب بلا دين. وبذلك يأمن الخائفون، 

ويطمئن القلقون!

ك  أضمن طريق أن يرتد المسلمون وحدهم عن دينهم، في حين يتمس
بهندوســيته،  والهندوســي  بنصرانيته،  والنصراني  بيهوديتــه،  اليهودي 
ره  والبوذي ببوذيته، وهذا ما يسعى له أعداء الإسلام من قديم، وهو ما قر

 c  b  a  `  _ القرآن بالنص الصريــح، إذ يقول: ﴿ ^ 
f ﴾ [البقرة: ٢١٧].  e  d

ر بأمرين أساسيين: وأريد هنا أن أذَُك

هو التقرير الإستراتيجي السنوي للأهرام لسنة ١٩٨٨م.  (١)
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٢٤٩

٣٥ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

الأول: أن محــاولات خصــوم الإســلام لإضعاف شــوكته وإخماد 
جذوته، والعمل على ردِة أمته لن تزيد الإســلام إلا قوة وتماسكًا؛ لأنها 
ي، وغريزة الدفاع عن الذات، وإذا كانوا  تثير في المســلمين رُوح التحد

 %  $  #  " أقوى ﴿ !  االله  الكيد للإســلام، فكيد  يريدون 
/ ﴾ [التوبة: ٣٢].  .  -  ,  +  *  )  (  '  &

ك إلا به،  بالإســلام، فهي لا تتحر الثاني: أنه لا نجاة لهذه الأمة إلا
كها من  عليه. إنه العامل الفذ الذي يوقظها من رقود، ويحر ولا تجتمع إلا
همود، هــو الذي يمنحهــا الحوافز لتعمــل وتكافــح، والدوافع لتبذل 
وتضحي، والضوابط لتلتــزم وتتورع، والمناهج لتســتقيم وتتخلق. إنه 

الذي يجعل للأمة هدفًا ورسالة، تحيا وتموت في سبيلها.
وكل عمل ضد هذا الاتجاه إنما هو خيانة عظمى لهذه الأمة لحساب 

أعدائها المتربصين بها.
ولهذا أقف حائرًا أمام هذه الحمــلات الجائرة، والمحاولات الفاجرة 
لضرب الصحوة الإسلامية، التي هي أمل الأمة وذخيرتها لغدها، ممثلة في 
ــدة في مؤسسات قامت ولا زالت تقوم  العاملين لها والدعاة إليها، ومجس
لخير هذه الأمة في حاضرها ومســتقبلها. هل يقوم بهذا أغبياء لا يدرون 
ماذا يصنعون، ويخدمون أعداء دينهم وأوطانهم وهم لا يشعرون، أو خبثاء 
مأجــورون، يعلمون ماذا يفعلــون، ومن ذا يخدمــون، ويقولون على االله 

الكذب وهم يعلمون؟!
وأعجب شــيء اندفاع بعض العلمــاء المرموقين إلى هــذا التيار، 
ليسهموا في ضرب الفكرة الإسلامية والصحوة الإسلامية، والمؤسسات 

الإسلامية من حيث لا يشعرون ولا يقصدون.
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٢٥٠

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٣٦ المحور  الثالث : 

البنوك الإسلامية،  ك المشبوه لضرب  التحر القبيل: هذا  ومن هذا 
بدءًا بهــذه الدعوة المنكرة لإعــادة النظر فيما فرغــت منه المجامع 
والهيئات الإسلامية العالمية، قصدًا إلى إصدار فتوى رسمية بتحليل 
فوائد البنوك التقليدية، التي هي صورة طبق الأصل من البنوك الربوية 

العالمية.
وهيهات أن تقاوم فتوى تصــدر من عالم أو أكثر فتــاوى إجماعية 

قاطعة ومؤكدة صادرة من مجامع ومؤتمرات ذات طبيعة عالمية!
ولمَِ هذا كله؟ لمَِ التحايل على شرع االله لتحليل ما حرم االله ورسوله؟ 

ألخدمة البنوك الربوية؟
إنها قائمة ومؤيدة من الداخل والخارج، ولا زالـت تتدفق عليها 

البلايين.
أم لتعويق البنوك الإسلامية؟

إنها مؤسســات وطنية، تعمل لخدمة الوطن والناس بأسلوب يرضي 
االله تعالى، ويُريــح ضمائر المواطنين، وتُســهم في التنميــة، وفي حل 
بأموال زكاتها في  بالطريق الحلال، وتُساهم  المختلفة  الفئات  مشكلات 

علاج مشكلة الفقر وغيرها من مشاكل المجتمع.
وهي مؤسســات تعمل فــي وضح النهــار تحت إشــراف الدولة، 

وأجهزتها الرقابية، ولا تعمل في سرداب تحت الأرض.
لا مبرر ـ إذن ـ من جهة الدولة لاســتصدار فتوى بإباحة الفوائد 
التي انعقد الإجماع على أنها ربا. ولن تكســب من ورائها كثيرًا بل 

تخسر أكثر.
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٢٥١

٣٧ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

ولا مبرر من جهة العلماء المورطيــن للتعجل بإصدار فتوى أو رأي 
يخالــف إجماع الثقات مــن علماء العالم الإســلامي كلــه. وهي ـ إن 
صدرت ـ لن تقنع جمهور الشعب؛ لأنهم سيقولون حينئذٍ: إنما أصدرها 
علماء الســلطة، أو عملاء الشــرطة ! وبذلك يســقطون عند الناس، كما 

سقطوا عند االله. وما أصدق قول الشاعر العربي القديم:
العلم صانوه صانهم أهل   أن ماولو  لعُظ النفــوس  في  موه  عظ ولو 
ودنســوا فهــانَ،  أهانوه  ما (١)ولكــن  تجه حتــى  بالأطماع  اه  مُحي

أسأل االله ألا يتورط أحد من علماء الدين في هذه الكبيرة وأن ينجي 
أوطاننا وأمتنا مما يبيــت لها بليل، أو يدبر لها بنهــار، وهي ذاهلة عن 

نفسها، غريقة في همومها.
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ❁  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿

Ù ﴾ [الممتحنة: ٤، ٥].  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò
الفقير إلى ربه

٭ ٭ ٭

من شــعر القاضي علي بــن عبد العزيز الجرجانــي، كما في محاضــرات الأدباء للراغب   (١)
الأصفهاني (٥٢/١)، نشر دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ط ١، ١٤٢٠ه ـ.
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٢٥٣

٣٩

)�ا' ا����ك %$ ا��*� ا���ام

شعرتُ بكثير من الأسى والأسف، للجدل الدائر في الصحف في 
هذه الفترة حول «فوائد البنوك»: أهي من الحلال الطيب أم من الحرام 

الخبيث؟

وسر أسفي وأساي: أننا كنا فرغنا من هذا الأمر وتجاوزناه بمراحل، 
 ما أحل وبدأنا أولى الخطوات العملية في إقامة اقتصاد إســلامي، يُحل
م االله، ويــؤدي ما فرض االله. فإذا بنا نرتــد القَهْقَرى،  م ما حر االله، ويحــر
ونعود ربع قــرن إلى الوراء مــرة واحدة، لنناقش ما حســمته المجامع 
والندوات والمؤتمرات العلمية الإســلامية المتخصصــة، منذ ربع قرن 

وإلى اليوم، ولنعيد القضية جذعة، وقد كنا انتهينا منها!!

فهل كُتـِـبَ علينا أن نظل ندور حول أنفســنا، كالثور في الســاقية! 
فلا نحسم معركة يومًا، ولا نغلق قضية بحال من الأحوال، لنَفْرُغ لقضايا 
كبرى تنتظرنا، في طليعتها: أن نــزرع ما يكفينا ونصنع ما يحمينا؟! هل 
هناك مؤامرة علينا، تدبرها القوى الكائدة لنا، المتربصة بنا، الخائفة منا، 
الطامعة فينا، الحاقــدة علينا، والتي تملك من أدوات المكر، ووســائل 
الدفع والتأثير، ما تســتطيع به أن تحرك نفرًا منا ـ من حيث يشعرون أو 
لا يشعرون ـ فَيُرْجعُِوا عقارب الســاعة إلى الخلف، ويحيوا ما مات من 
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٢٥٤

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٤٠ المحور  الثالث : 

أفكار، ويجددوا ما اندرس من قضايا عفا عليها الزمن، وجعلتها الصحوة 
الإســلامية في خبر كان؟ أو هي «الخيبة» التي لا نريد أن تفارقنا، كأن 
سًا، أو رحمًا موصولة، ولو أنها فارقتنا لأرسلنا إليها  بيننا وبينها حلفًا مقد
برقيات نســتدعيها للحضور على عجل؟! وهذه «الخيبة بالويبة» ـ كما 
يقــول المثل المصــري ـ تجعلنا لا نُبْرِم أمــرًا، ولا نُنْهِــي عملاً، حتى 
ثنا  ما نبرمه وننهيه نَكُرٌ عليه لننقضه ونهدمه، مثل المرأة الحمقاء التي حد
عنها القرآن، والتي لا تغــزل غزلاً إلا عادت فتنقضــه، كما قال تعالى: 

} ﴾ [النحل: ٩٢].  z  y  x  w  v  u  t  s ﴿

إنني في حَيْرة ـ أو قل إن شئت: في قلق وغم ـ من هذا الذي يحدُث 
على الســاحة الفكرية الإســلامية: لماذا يحدث؟ ولحســاب من؟ ومن 
المستفيد من وراء إهدار الطاقات من غير طائل، وَلي زمام القافلة السائرة 

حتى لا تمضي قُدُمًا، ولا تصل إلى الغاية المنشودة؟

إنني أعــذر الذين حاولوا تبرير الفوائد الربويــة في أوائل هذا القرن 
«العشرين الميلادي» وإلى النصف الأول منه، فقد كانت الحضارة الغربية 
في أوَْجِ مجدها وبريقهــا الذي يخطف الأبصــار، وكان تراثنا مغمورًا، 
وشعبنا مقهورًا، وعقلنا بالجديد مبهورًا. وكان النظام الرأسمالي ـ الذي 
ك عجلاته كما يشــاء. فلا غرو أن  يقوم على الربا ـ يســود العالم، ويحر
وجد من أبناء المســلمين من حاول أن «يفلســف» هزيمتنا أمام الفكر 
الوافد بتخريجات يعزوها إلى الشرع، وتأويلات يُثني بها عِنَان النصوص 
ف في «تبرير الواقع» الذي لم  المُحكَمات» ليجعلها «متشــابهِات» توظ»
يصنعه المســلمون بإرادتهم، ولا بعقولهم ولا بأيديهــم. إنما صنع لهم 

وفرض عليهم.
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٤١ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

كان عمل هــؤلاء المتأولين مــن أصحاب «المدرســة التبريرية» أن 
يلبســوا بفتاويهم «الخواجة الأوروبي» عمامة «شيخ مسلم»، حتى يقبله 
هم الظاهر، ولا ينفُــذون إلى الباطن. وقد تعلق هؤلاء  الناس، الذين يغر
بخيوط واهنة من الشــبهات تهاوت كلها واحدة تلــو أخرى أمام حُجج 

الراسخين في العلم.
«الدفاع»،  إلى مرحلة  «التبرير»  الفكر الإســلامي من مرحلة  وانتقل 
وكُتبــت بحوث ومقــالات، وألُفت كتب ورســائل للدفــاع عن موقف 
الإســلام في تحريم الربــا، وبيان مــا وراء إباحته من أضرار ومفاســد 
اجتماعية واقتصادية وسياسية وأخلاقية، وبيان فضل الاقتصاد الإسلامي 
وما يتميز به من وسطية وواقعية مثالية، تجمع بين رعاية الواقع، وعدم 

إغفال العنصر الأخلاقي.
ثم قفــز الفكر الإســلامي قفزة رائعة، حيــن طفق يفكر فــي «البدائل 
الشــرعية» للمعاملات المحرمة. ويضع المواصفات اللازمة لها، والوسائل 
الاستثمارية التي يمكن أن تقوم عليها، ويُستغنى بها عن الوسائل المحظورة.
ثم وفق االله المخلصين من رجال العمل والتنفيذ بالتعاون مع رجال 
العلم والفكر، فقامت البنوك الإسلامية بديلاً عن البنوك الربوية، وتزايد 

عددها، واتسع نطاقها يومًا بعد يوم.
ونحن اليوم في مرحلة تحسين البدائل وتطويرها، أعني تطوير البنوك 
الإسلامية، وتحســين أدائها، وتخليصها من بعض الشوائب التي علقت 
بها، وتهيئــة المناخ الصحي لنشــاطها، وتهيئة الإطارات البشــرية التي 
تحتاج إليها ممن يجمع بين الالتزام الإســلامي فهمًا وســلوكًا والخبرة 

الفنية في مجال الاقتصاد والإدارة.
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الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٤٢ المحور  الثالث : 

أفبعــد أن اجتـزنا هـــذه المراحـل كلها، نعود مـــن جديـد إلى 
«مراحل التبرير»؟

لقد قيل لنا مدّة من الزمن: لا تحلموا بقيام بنك إسلامي. بنك يقوم 
على غير الفائدة. وبالتالي لا تحلموا باقتصاد إسلامي يومًا. إن الاقتصاد 
عصب الحياة، والبنوك عصــب الاقتصاد والفوائد عصــب البنوك. فإذا 

نشدتم بنوكًا بلا فائدة فقد نشدتم المستحيل!

وعشنا، والحمد الله، حتى رأينا البنوك الإسلامية حقيقة واقعة ورأينا 
المسلمين يقبلون عليها إقبالاً منقطع النظير.

ولقد شــاركتُ في الندوة التي دعت إليها جمعية الاقتصاد الإســلامي 
صيــن في الفقه  بالقاهــرة، وحضرها أكثر مــن مائة من العلمــاء والمتخص
والاقتصاد والقانون، وقد أجمعوا كلهم على تحريم الفوائد البنكية، وإن شئنا 

رة من هيئات علمية لها وزنها. الدقة قلنا: أكدوا الإجماعات السابقة المتكر

ولكن واحدًا فقط من الحاضرين من أهــل الاقتصاد هو الذي خرق 
ر بعض الشبهات التي لا تقوم على ساقين. الإجماع، والمُبَر

ومما قاله: إن المشاركة والمضاربة والمرابحة ليست هي البديل عن 
 الربا، بل البديل عن الربا هو القرض الحســن، يريــد أن يصل إلى أن

البنوك الإسلامية ليست هي البديل الشرعي للبنوك الربوية.

دَقة، وفي  ونســي المتحدث أنّ الربا يقابل بأمرين في القرآن: بالص
 W  V  U  T ﴿ :معناها القرض الحســن، كما في قوله تعالــى
X ﴾. وبالبيع، وفي معناه المشاركة والمضاربة والمرابحة كما في 

.﴾ ;  :  9  8 قوله تعالى: ﴿ 7 
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٢٥٧

٤٣ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

فمن يطلب الربا ليأكل، فعلاجه في الصدقة. ومن يطلب الربا ليتاجر، 
فعلاجه في البيع، وما يتفرع عنه من معاملات أخرى.

أجل، إنني قد أعذر الذين كانوا يلهثون قبل نصف قرن وراء الحضارة 
الغربية، وما تمخضــت عنه من أنظمة وأفكار. وأرادونــا يومًا أن ننقلها 
ها، ولكني لا أعذر المدرسة التبريرية اليوم،  ها، وحلوها ومر بخيرها وشر

وقد غدت الحضارة الغربية مفقودة من أهلها أنفسهم.

ر*� الاA�6لاك ور*� الإ�G�ج:

ولقد قال من قال في مرحلة التبرير: إنّ الربا الذي حرمه االله ورسوله 
الذي يستدين  بـ «ربا الاســتهلاك» وهو خاص بالإنســان  هو ما يعرف 
لحاجته الشخصية؛ ليأكل ويشرب ويلبس، هو ومن يعول، وذلك لما في 
هذا الربا من استغلال حاجة المحتاج، وفقر الفقير، الذي دفعه العوز إلى 
الاقتراض، فرفض المرابي الجشع أن يُقْرِضَه إلا بالربا بأن يرد له المائة 

مائة وعشرة مثلاً.

وهــذا الكلام لم يقله فقيه مســلم قــط طوال القرون الثلاثة عشــر 
الماضيــة، قبــل أن نُبتلى بالاســتعمار، وهو تقييد للنصــوص المطلقة 

 Â  Á  À ﴿ :بمحض الظن والهوى، وقــد ذم االله من فعل ذلك بقوله
Ì ﴾ [النجم: ٢٣].  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã

والتاريخ الصحيح يكذب هذا التأويل: فإن الربا الذي كان سائدًا في 
الجاهلية لم يكن ربا اســتهلاك، فلم يكن الشخص يستدين ليأكل، وما 
عرف عن العربي الغني أن يأخذ الربا، ممن جــاءه يطلب قرضًا لطعامه 

وشرابه، وإن حدث ذلك كان شيئًا نادرًا، لا تقام الأحكام على مثله.
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٢٥٨

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٤٤ المحور  الثالث : 

إنما الشــائع في ذلك الزمن هو ربا التجارة، الذي كان يتمثل في 
القوافل التجارية الشهيرة في رحلتي الشتاء والصيف. يعطيهم الناس 
أموالهم، ليســتثمروها لهم: إما قرِاضًا ومضاربة يتقاسمان فيها الربح 
على ما اشــترطا، وإن حدثت خســارة فعلى رب المال. وإما قرضًا 
محدد الفائــدة مقدمًا، وهو الربــا. ومن هذا النــوع الأخير كان ربا 
ة  العباس بن عبد المطلب عم رســول االله ژ ، الــذي أعلن في حج
الوداع أنه موضوع ملغي، حيث قال: «إن ربا الجاهلية موضوع، وأول 

ي العباس»(١). ربًا أضعه ربَا عم
ر دارس منصف أن ابن عبد المطلب، الذي كان يسقي  وما يتصو
الحجيج فــي الجاهليــة متبرعًا من حــر ماله، يعمل عمــل اليهود 
 الجشعين، فيقول لمن جاءه يســأل قرضًا لطعام عياله: لا أعطيك إلا

بالربا!!

ولو كان الربا الذي حرمه االله ورســولـه هـو ربـا الاستهلاك أي 
الشــخصيـة والعائليـة، كمــا يدعي مدعون  المقترض لحاجاته  ربا 
اليوم، ما كان هنــاك وجـه لأن يلـعن رســـول االله ژ مؤكـل الربـا 
ـ أي الذي يعطي الفائـدة ـ كمـا يلعن آكـل الربا ـ أي الـذي يأخـذ 
الفائدة ـ إذ كيف يلعن من يقترض ليأكل؟ وقد أباح االله ورسوله أكل 
الميتة والدم ولحم الخنزير لضــرورات المخْمَصَة والجوع كما قال 

 u  t  s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ :تعالــى
v ﴾ [البقرة: ١٧٣].

رواه مسلم في الحج (١٢١٨) (١٤٧)، وأحمد (٢٠٦٩٥)، عن جابر.  (١)
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٢٥٩

٤٥ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

ولكن الإمام مســلمًا روى في صحيحه عن جابر ƒ قال: لعن 
رسول االله ژ آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال «هم سواء»(١). 
وعن ابن مســعود: لعن آكل الربا ومؤكله(٢). وهو مروي عن غيرهما 

من الصحابة.

ا��*�:  T���C ��FJ

ومن التبريرات التي جدت على الساحة اليوم: ما يقال من أن الحكمة 
في تحريم الربا لم تعد قائمة اليوم. فالحكمة هي منع ظلم الدائن للمدين 

أو المُقْرِض للمقترض واستغلال حاجته بفرض الزيادة الربوية عليه.
وهذا بخلاف البنك الحديث الذي يعطيه الناس أموالهم ليستثمرها، 
فالبنك المقترض هــو القوي، والمقرض هنا هــو الضعيف ممن يملك 
المائة والمائتيــن، أو الألف والألفين، وهو يســتغل هــذه الأموال في 
التجــارة والصناعة وغيرها من ألوان الاســتثمار، بعد دراســة الجدوى 
ضتها  فإن خسرت صفقة عو للخســارة،  والاحتمالات، حتى لا يتعرض 

ضها البنك المركزي! صفقات أخرى رابحة، ولو خسرت كلها عو
والرد على هذا كله يسير.

رد الغالب: أن نبني الأحكام الشرعية على العِلة  الأصل المط أولاً: أن
لا على الحكمــة؛ لأن العلة هي الوصف الظاهــر المنضبط الذي يكون 
علامة واضحة على الحكم بخلاف الحكمة التي لا تنضبط، وقد تختلف 

أفهام الناس وتضطرب في تحديد الحكمة. فلا يتفقون على شيء.

سبق تخريجه صـ ١٢.  (١)
سبق تخريجه صـ ٢٩.  (٢)
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٢٦٠

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٤٦ المحور  الثالث : 

ثانيًا: هب أننا بنينــا الحكم على الحكمة لا علــى العلة، كما يرى 
بعض العلماء، فيجب أن تكــون الحكمة جامعة مانعة، تســتوعب كل 

الصور ولا تقصر عن بعضها.

الفقير الذي  الغني للمقترض  وحصر الحكمة في استغلال المقرض 
يأخذ القرض لحاجته وقوته وقــوت عياله حصر غير صحيح، وقد رددنا 

عليه بالأدلة الناصعة.

إن الحكمة هي: أن المال لا يلد المــال بذاته، والنقود لا تلد نقودًا. 
إنما ينمو المال بالعمل وبذل الجهد. والإســلام لا يحرم على الناس أن 
يملكوا المال، ويســتكثروا منه، ما دام يؤخذ من حله، وينفق في حقه. 
ولم يقل الإســلام ما قاله الإنجيل: لا يدخل الغني ملكوت الســماوات 
حتى يدخل الجمل في سَم الخِيَاط(١). بل قال: «نعم المال الصالح للمرء 
الصالح»(٢). والمال الصالح هو الذي يكتسب من حلال، ويُنمّى بالحلال. 
أي بالعمل النافع المشــروع، إما بنفسه أو بمشــاركة غيره. وبهذا شرع 
الإسلام تعاون رأس المال والعمل لمصلحة الطرفين ومصلحة المجتمع 
أيضًا. ومقتضى هذه المشــاركة أن يتحمل الطرفــان النتيجة، أيا كانت، 
ربحًا أو خسارة. فإن كان الربح كثيرًا، كان بينهما على ما اتفقا عليه. وإن 
 نصيبهما معًا بنفس النسبة. وإن كانت الخسارة أصابت كلا الربح قل قل
منهمــا: رب المال في مالــه، والعامل في جهده وتعبــه. هذا هو العدل 

الكامل: الغرم بالغنم، والخراج بالضمان.

إنجيل متّى (٢٣/١٩، ٢٤).  (١)
رواه أحمد (١٧٧٦٣)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والحاكم في البيوع   (٢)

(٢/٢)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، عن عمرو بن العاص.
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٢٦١

٤٧ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

إنّ بعض البنوك فــي بعض الأقطار وزعت على مســاهميها أرباحًا 
بلغت (٥٠ ٪)، بل زادت، فلماذا يُعطى المتعامل معها (١٠ ٪) فقط؟

وقد يحدث العكس في بعض الأقطــار وفي بعض المراحل، فلماذا 
لا يقل نصيب العميل؟ إن الحكمة الواضحة في تحريم الربا هي تحقيق 
الاشتراك العادل بين المال والعمل، وتحمل المخاطرة ونتائجها بشجاعة 
ومسؤولية. وهذا هو عدل الإسلام. فلم يتحيز إلى العمل ضد رأس المال 
ولا إلى رأس المال ضد العمل، لأنــه يمثل عدل االله الذي لا ينحاز إلى 

فريق ضد فريق.

ا����ري �nرع و���8 و��U=��؟ ا����   K%

ثالثًا: ما يقال مــن أن البنك التجاري التقليدي يســتغل الأموال في 
التجارة والصناعة والمشــروعات الاستثمارية غير مســلّم به، كما يتبين 
ذلك مــن قراءة ميزانيــات البنوك التي تنشــرها الصحــف. فالبنك في 
الأساس إنما يتاجر في الديون والقروض والائتمان، وليس عمله الأصلي 

أن يشتري ويبيع ويزرع ويصنع، ويبني وينشئ.

وبعبارة بينة موجزة: إن العمل الأصلي للبنك التجاري أن يأخذ القروض 
دة (١٢ ٪) مثلاً ثم يعطيها لآخرين  من زيد وعمرو وبكر من الناس بفائدة محد

بفائدة أكبر (١٥ ٪) مثلاً وفرق ما بين الفائدتين هو ربح البنك.

هذه هي مهمة البنك الرئيسية، ورسالته الأصلية. فهو المرابي الأكبر، 
الذي يقوم مقام المرابين الصغار قديمًا، هو سمســار الربا يأكله وَيُؤْكلُِه. 
والقول بأن البنوك الحديثة لا تخســر، قول غير صحيح، فكم قرأنا عن 

بنوك أفلست في بلاد شتى، ومنها بلادنا.
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٢٦٢

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٤٨ المحور  الثالث : 

وفي أمريــكا بلد البنــوك والرأســمالية أعلن (١٤٧) بنكًا في ســنة 
(١٩٨٧م) إفلاسها! وفي السنتين التاليتين نحو ذلك أو قريب منه.

وإذا افترضنا أن البنك لا يخسر كما قالوا، فماذا يقولون في المقترض 
من البنك، ألا يحتمل مشروعه أن يخســر، فلماذا يخسر وحده، والبنك 

يربح دائمًا؟!

ا��*���:  ا�#�ا' لا !�8�� )$ 

وما يتصوّره بعض الناس من وجود نفع وراء تحليل الفوائد الربوية 
تصور غير صحيح كذلك، وذلك لوجوه:

أولاً: إن الذي يســتقرئ أحكام الشــرع يعلم علم اليقين أن االله البر 
الرحيم لا يحرم على الناس شــيئًا طيبًا ينفعهم نفعًــا حقيقيا، إنما يحرم 
عليهم كل خبيــث يضرهم أفــرادًا أو جماعات. ولهذا جــاء في وصف 

 T  S  R  Q  P ﴿ الرسول في كتب الأقدمين أنه
Z ﴾ [الأعراف: ١٥٧].  Y  X  W  V  U

وإذا كان بعــض الناس يقول: حيث توجد المصلحة فثم شــرع االله، 
فهذا صحيح فيما سكت عنه الشارع، وتركه لاجتهادنا وعقولنا. أما فيما 

عدا ذلك فالصواب أن نقول: حيث يوجد شرع االله فثم المصلحة.
وهذا ما أثبته التاريخ وأثبته الواقع، وأثبتته الدراسة العلمية الموضوعية.
ثانيًا: مــن الناحيــة الاقتصادية النظريــة يؤكد كثيرون من فلاســفة 
الاقتصاد والسياسة: أن الفوائد الربوية وراء كثير من الأزمات التي يعانيها 
العالم، وأن الاقتصاد العالمي لن يكون بخير حتى تكون الفائدة «صفرًا». 

أي تُلغى الفائدة نهائـيا.
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٢٦٣

٤٩ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

ثالثًا: من الزاويــة العلمية البحتة الاقتصادية بالنســبة لبلادنا العربية 
والإسلامية، ماذا جنت من الربا، الذي يسمونه الفائدة؟

إنها في الداخل أضرت بالكثيرين مــن الحرفيين وغيرهم من ذوي 
الإمكانات القليلة، في حيــن زادت الأغنياء غنــى، والأقوياء قوة، فإن 
البنوك تمنحهم قدرة على التوســع ـ بغير مال يملكونه ـ على حســاب 

الجماهير العريضة من المستهلكين والضعفاء.
ومنذ دخل الاستعمار ديارنا ونحن نتعامل بالربا، فلم نخرج من دائرة 
التخلّف إلى التقدم، ولم نصل إلى الاكتفاء الذاتي في زراعة أو صناعة 
مدنية أو عســكرية. وما زلنا نعاني آثار «المَحْق» الذي توعد االله به أهل 

V ﴾ [البقرة: ٢٧٦].  U  T ﴿ الربا
: «إيدز» الحياة الاقتصادية، الذي  إنه كما قال أحد الاقتصاديين بحق

يفقدها المناعة، ويهددها بالهلاك والدمار.
وحسبنا أن ننظر إلى كارثة «الديون» التي قصمت ظهر العالم الثالث، 
حتى بلغت ديــون مصر وحدهــا (٤٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعة وأربعين ألف 
مليون دولار. فوائدها الربوية وحدها إذا قدرت بـ (١٠ ٪) فقط تبلغ أربعة 
آلاف وأربعمائة مليــون دولار (٤,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠). مــع أن بعض الديون 
بة»  فوائدهــا أعلى من ذلك بكثير. فــإذا أضيف إلى ذلــك الفوائد «مرك
وجدناها تتضاعف في ســنوات قليلة، كلما عجزت البــلاد المدينة عن 

دفعها في موعدها المحدد.
ونه «خدمة الديون» أي  الثالث ما يسم العالم  وبهذا أصبحت مشكلة 
دفع الأقســاط والفوائد السنوية، وهي شــيء هائل هائل، تنوء به ظهور 

الأقوياء، فما بالك بالشعوب النامية المنهوكة؟
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٢٦٤

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٥٠ المحور  الثالث : 

وقد قال الرئيس المصري محمد حسني مبارك في خطاب قريب له 
بصراحته المعروفة: إننا استدنا ٤ مليارات فتضاعفت حتى أصبحت كذا 

وكذا مليارًا!!
وقد غدا أكبر همنا أن نستدين من جديد، لنسدد بعض الدين القديم، 

وصدق فينا قول الشاعر العربي:
ين لم يكن ين بالد غُرم!(١)إذا ما قضيت الد على  غُرمًا  كان  ولكن  قضاء، 

ين القديم بديــن جديد، بل نحن  بل نحن في الواقــع لا نقضي الد
نقطع أنفاسنا لاهثين لكي نقضي «الفوائد الربوية» التي تتصاعد، وتنمو 

ين القديم فهو باقٍ كما هو! ا، أما الدا سرطاني نمو

ين كما عرفنا من تراثنا «هم بالليل، ومذلة بالنهار» ولهذا علمنا  والد
النبي ژ أن نســتعيذ باالله منه من جملة ما يســتعاذ منــه من المصائب 

يْن، وغلبة الرجال»(٢). والهموم: «وأعوذ بك من ضَلَعِ الد

ين ربويا، يزداد كل يوم ولا ينقص، ويكثر ولا يقل؟! فكيف إذا كان الد

ين، وقهر الرجال، كما نرى  هنا يجتمع علينا البلاءان معًا، غلبــة الد
بأعيننا قهر صندوق النقد الدولي لنا، وقهر الدائنين الذين يتحكمون في 
أقواتنا، ويتحكمون ـ تبعًا لذلك ـ في إرادتنا السياسية والاقتصادية، وما 
أروع الحديث النبوي وهو يقرن بين الأمرين، وينظمهما في سلك واحد 

ين، وقهر الرجال». غلبة الد»

من شــعر ثعلبة بن عُمَيْــر الحنفي، كما في ربيــع الأبرار ونصوص الأخيار للزمخشــري   (١)
(٣٢٥/٤)، نشر مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط ١، ١٤١٢ه ـ.

رواه البخاري في الأطعمة (٥٤٢٥)، عن أنس.  (٢)
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٥١ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام
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ومما اتــكأ عليه البعض قوله: إن الفقهاء اعتمــدوا في تحديد معنى 
الربا على حديث «كل قرض جر نفعًا فهو ربًا»(١) وهذا حديث لم يثبت، 

كما ذكر ذلك صاحب «كشف الخفاء»(٢) وغيره.
وهذه طريقة يســلكها بعض الناس في الحوار: أن يعزو إلى خصمه 

قولاً ضعيفًا لم يقله، ليسهل عليه نقضه وإبطاله!
والواقع أن الفقهاء لا يجعلون من هذا الحديث ســندًا لهم وإن ذكر 
في بعض الكتب، التي لا تُعنى بتوثيق ما تذكــر. كيف والفقهاء جميعًا 
يُجيزون القرض إذا جر نفعًا غير مشروط في العقد، وإنما دفعه المقترض 

عند الأداء من باب مكارم الأخلاق.
وهذا ما صنعه النبي ژ ، حيث رد ما اقتــرض وزاد عليه، وقال: 
«إن خياركم أحسنكم قضاء»(٣). لهذا كان ظاهر هذا القول: (كل قرض 
جرّ نفعًا فهو ربًا) قولاً غير صحيح، والصحيح، بل الصواب، أن يقال: 

كل قرض اشتُرط فيه النفع مقدمًا فهو ربًا.
إن عمدة الفقهاء في تحديد معنى الربا هو القرآن نفســه. حيث يقول 
 ﴾ ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿ :تعالى

 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ [البقــرة: ٢٧٨]، ثم يقــول: ﴿ ® 
¶ ﴾ [البقرة: ٢٧٩].

رواه الحارث في مسنده كما في بغية الباحث (٤٣٧)، وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام   (١)
الوسطى (٢٧٨/٣): في إسناده سوار بن مصعب وهو متروك، وقال ابن عبد الهادي في تنقيح 

التحقيق (١٠٨/٤): إسناده ساقط. عن علي بن أبي طالب.
كشف الخفاء (١٢٥/٢)، نشر مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥١ه ـ.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الوكالة (٢٣٠٥)، ومسلم في المساقاة (١٦٠١)، عن أبي هريرة.  (٣)
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٢٦٦

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٥٢ المحور  الثالث : 

فدلت الآية الكريمة على أن مــا زاد على «رأس المال» فهو ربا، 
قل أو كثر.

فكل زيادة مشــروطة مقدمة على رأس المــال مقابل الأجل وحده، 
فهي ربا.

وتحديد الربــا الذي حرمه القــرآن لا يحتاج إلى شــرح أو تطويل، 
فلا يتصور أن يحرم االله على الناس شــيئًا، ويتوعدهم بأشد الوعيد على 
 ﴾ ;  :  9  8 فعله، وهم لا يعلمون ما هو. وقد قال تعالى: ﴿ 7 
[البقرة: ٢٧٥]. وحــرف التعريف هنا في لفظ «الربا» ـ ســواء أكان للعهد أم 

للجنس أم للاســتغراق ـ واضح الدلالة على حرمة الربــا كله، ولو كان 
غامضًا لبينه االله لهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

إن الربا أمر معــروف تعامل العرب بــه في الجاهليــة، وتعامل به 
غيرهم، وَعُرِفَ به اليهود من زمن بعيد، وسجله عليهم القرآن في سجل 

μ ﴾ [النساء: ١٦١].  ´  ³  ² جرائمهم ﴿ ± 

ولو كان هذا الربا الذي حرمه االله عليهم غامضًا، لســألوا عنه، حتى 
يعرفوه، فقد كانوا أحرص الناس على معرفة دينهم.

وما جاء عن بعض الصحابة أنه خفيــت عليه بعض صور من الربا، 
فهذا في ربا الفضل لا ربا النسيئة، في ربا البيوع لا ربا الديون.

وكلامنا إنما هو في ربا النسيئة، ربا الديون، فهو الذي تدور حوله 
المعركــة اليوم، وهو الــذي تتعامل بــه البنوك التجاريــة التقليدية. 
والكلام عن ربا الفضل في هذا الوقــت تمييع للقضية، وخروج عن 

موضوع النزاع.
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٥٣ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام
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ومن غرائب ما قرأت وســمعت اليوم ما قيل من أن ما يعطى للبنك 
بقصد الفائدة ليس قرضًا ولا دينًا. فإن مودع المال بالبنك لا يخطر بباله 
الإقراض، وكيف يقرض الفقير الغني؟ ويكــون دائنًا له، والفرد المودع 

هو الفقير والبنك هو الغني؟

وربما أكد هذا الوهم عند بعضهم: تسمية ما يدفع للبنك بغية الفائدة 
«وديعة» لا «قرضًا».

ولكن لا ينبغي أن تخدعنا الأسماء عن المسميات، وهذا المصطلح 
«وديعة» مصطلح بنكي وضعي لا مصطلح شــرعي فقهي، والوديعة في 
الشــرع لها مفهومها، ولها أحكامهــا المقررة المعلومــة، ومنها: أن يد 
المــودع «الذي تحفظ عنــده الوديعة» يد أمانة، لا يد ضمــان. فهو غير 
مسؤول عن تلف المال أو سرقته، أو هلاكه بأي وجه من الوجوه، إلا إذا 

خان أو تعدّى أو قصّر في الحفظ.

ومن المعروف المؤكــد: أن البنك ضامن لأمــوال المودعين لديه، 
وليست يده عليها يد أمانة بحال، سواء أكانت في صورة حسابات جارية، 
أم ودائع بفائدة. وما دام البنك ضامنًا فهو الذي يستحق الربح أو العائد، 

تطبيقًا للقاعدة التي نطق بها الحديث النبوي: «الخراج بالضمان»(١).

رواه أحمد (٢٤٢٢٤)، وقال مخرجوه: حســن. وأبــو داود (٣٥٠٨، ٣٥٠٩، ٣٥١٠)، وقال: هذا   (١)
إسناد ليس بذاك. والترمذي (١٢٨٥)، وقال: حســن صحيح. والنسائي (٤٤٩٠)، ثلاثتهم في 
البيوع، وابن ماجــه في التجارات (٤٤٤٢)، وقــال الحافظ في بلوغ المــرام صـ ١٣٥: رواه 
الخمسة، وضعفه البخاري وأبو داود، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن الجارود، وابن 

حبان، والحاكم، وابن القطان، عن عائشة.
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٢٦٨

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٥٤ المحور  الثالث : 

والشــيء الوحيد الــذي ينطبق عليه مدلــول الوديعة الشــرعية هو 
رة» التي يضع مســتأجرها فيها ما يشــاء من حلي أو  الخزانات المؤج»
جواهر، أو نقود، أو وثائق، ويتحمل هو مسؤوليتها، فيد البنك عليها يد 

أمانة لا يد ضمان.
والقول بأن مودع المال في البنك لا يخطر بباله الإقراض، وكيف 
البلايين، لا يخرج  الملايين، وربما  الذي يملك  الغني  البنك  يقرض 
العقد الذي بين المــودع والبنك عن حقيقته ومــا يترتب عليها من 

أحكام وآثار.
فليس من أركان القرض أن يكون من غني لفقير، بدليل أن الإنسان 

يقرض االله 4 ، ولا من شروطه أن يسميه طرفا العقد قرضًا.
وما كتبه بعض إخواننا من حصر القــرض فيما يدفع لمحتاج، فهذا 
مبني على الغالب، ولكنه لا يســتوعب كل الصــور التي يكيفها الفقهاء 
على أنها قرض. وقد يأخذ المال حكم القــرض، وإن لم ينو صاحبه به 
القرض أصلاً، كالمودع إذا تصرف في الوديعة، فإنها تأخذ حكم القرض، 
وتصبح يد المودع يــد ضمان، ويصبح المال دينًا في ذمته، ســواء فعل 
 ، ƒ ذلك بدون إذن المودع، أو فعله بطلب منه، كما كان يفعل الزبير
حيث كان الكثير من الصحابــة وأبنائهم يودعون عنــده المال لحفظه، 
فيأبى إلا أن يجعله ســلفًا وقرضًا، خشــية أن يتلــف أو يضيع في حالة 
الوديعة، فيهلك على ذمة أصحابه. أما إذا كان سلفًا فهو في ذمته وضمانه 

هو وتحت مسؤوليته.
ومن المعلومات الأولية بالنســبة للبنــوك: أن العلاقــة بينها وبين 
المتعاملين معها جميعًا، ســواء أكانوا أصحاب حسابات جارية أم ودائع 

QaradawiBooks.com

                           52 / 185

http://qaradawibooks.com


 

٢٦٩

٥٥ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

استثمارية، هي علاقة الدائن بالمدين. وكشوف الحسابات التي تصدر من 
البنك إلى عملائه واضحة في ذلك وضوح الشمس في رابعة النهار.

�� �,W! l�ر*�:,��ا�� ا����ك   K��

ومن التبريرات الغريبة والعجيبة لفوائد البنوك الربوية: ما حاوله بعض 
المسؤولين في البنوك الربوية من تصوير عمل هذه البنوك على أنه «مضاربة 
شرعية» أي أن البنك يأخذ المال من العملاء باعتباره مضاربًا، وهم أرباب 

مال، ثم يعطيه لعملاء آخرين بوصفه هو رب مال، وهم مضاربون.
وقد ســأل فضيلة مفتي الجمهورية المصرية بعض رجال البنوك عن 
عمل البنك فكيّفوه له هذا التكييف العجيب، وخرجوه له هذا التخريج 
الغريب. وأعطوه إجابة لم يوقع عليها أحد يتحمل مســؤوليتها، تتضمن 

هذا التصوير.
وهذا التكييف أو التصوير غير أمين ولا صحيح، كما أكد ذلك كل 
أساتذة الاقتصاد والمالية مثل د. عبد الحميد الغزالي، ود. أحمد النجار، 
والأستاذ أحمد زندو محافظ البنك المركزي الأسبق، وهو مخالف تمامًا 
لطبيعة عقد المضاربة الذي يقتضي أن يكون المضارب أمينًا على ما بيده 
من المال. فيده عليه يد أمانة لا يد ضمــان، ولا يضمن إلا إذا تعدى أو 

خان أو فرط.
وإذا شــرط على المضارب أن يضمــن مال المضاربة، فســد عقد 

المضاربة وفقد شرعيته.
ومما لا نزاع فيه أن البنك ضامن للمــال الذي يقبضه فكيف يكون 

أمينًا وضامنًا في الوقت ذاته؟
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٢٧٠

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٥٦ المحور  الثالث : 

كما أن عقد المضاربة الشــرعي يقتضي كذلك اشتراك الطرفين في 
المغنم والمغرم ـ أي الربح والخسارة ـ ولا ينفرد أحدهما بربح مضمون، 

ومال معلوم، على حساب الطرف الآخر.
فالمطلوب إذن أن يكون نصيب كل منهما من الربح جزءًا شائعًا، أي 
نسبة مئوية مثلاً، واســتدل الفقهاء لذلك بما فعله النبي ژ في مزارعته 
لأهل خيبر على جزء شائع مما يخرج من الأرض. قالوا: والمضاربة في 

معنى المزارعة، وكان لها حكمها(١).
وأي ضمان في المضاربــة لمقدار معلوم من المــال لرب المال أو 
للمضارب يفســد المضاربة وينقلها من دائرة الحل إلــى دائرة الحرمة، 
ويخرجها من طبيعة التعامل الإسلامي الذي يجعل نماء المال عن طريق 
الجهد أو المخاطرة، إلى التعامل الربوي الــذي يضمن لصاحب المال 

قدرًا من الكسب وإن لم يعمل، ولم يشارك.
وهذا ما أجمع عليه الفقهاء من كل المذاهب، كما نقله الأئمة الثقات.

يقول العلامة ابن قدامة في «المغني» شارحًا كلام الخرقي: «ولا يجوز 
أن يجعل لأحد من الشــركاء فضل دراهم». قال ابن قدامة: وجملته: أنه 
متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، 
مثل أن يشترط لنفسه جزءًا وعشرة دراهم؛ بطلت الشركة. قال ابن المنذر: 
أجمــع كل من يحفــظ منه من أهــل العلم علــى إبطال القِــراض (أي 

المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة(٢).

الكافي (١٦٤/٢).  (١)
الإجماع لابن المنذر صـ ١١١، تحقيق خالد بن محمد بن عثمان، نشــر دار الآثار، القاهرة،   (٢)

ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
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٢٧١

٥٧ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

وممــن حفظنا ذلك عنــه: مالك والأوزاعــي والشــافعي وأبو ثور 
وأصحاب الرأي (يعني أبا حنيفة وأصحابه). والجواب فيما لو قال: لك 
نصف الربح إلا عشــرة دراهم، أو نصف الربح وعشرة دراهم كالجواب 

فيما إذا شرط دراهم مفردة.

قال: وإنما لم يصح ذلك لمعنيين:

أحدهما: أنه إذا اشــترط دراهــم معلومة، احتمــل ألا يربح غيرها، 
فيحصل على جميع الربح. واحتمــل ألا يربحها، فيأخذ من رأس المال 

جزءًا، وقد يربح كثيرًا، فيضار من شرطت له الدراهم.

والثاني: أن حصــة العامل ينبغــي أن تكون معلومــة بالأجزاء (أي 
بالنسبة) لما تعذر كونها معلومة بالقدر: فإذا جهلت الأجزاء فسدت، كما 
لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلومًا به، ولأن العامل متى شرط 
لنفســه دراهم معلومة ربما توانى فــي طلب الربح، لعــدم فائدته فيه، 

وحصول نفعه بغيره، بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح(١) اه ـ.

وقد وجدنا من بعض علماء العصر من يزعم أن هذا الإجماع لا يعدو 
أن يكون مجرد اجتهاد فقهي ليس عليه دليل من كتاب أو سنة. وهو أمر 

رددت عليه منذ (٣٠) عامًا في كتابي «الحلال والحرام».

وكان ينبغي على هؤلاء العلماء أن يعلموا أن هذا الإجماع لا يمكن 
أن يصدر من فراغ، فعلماء الأمــة لا يمكن أن يجتمعوا على ضلالة. أي 

على رأي لا سند له من نص أو قاعدة.

المغني (٢٨/٥)، نشر مكتبة القاهرة، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.  (١)
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٢٧٢

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٥٨ المحور  الثالث : 

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية بحق: أن كل إجماع ثابت عن علماء 
السلف، لا بدّ أن يكون مستندًا إلى نصوص الشرع، وإن خفي ذلك على 

بعض الناس. ممن قصر باعهم في الإحاطة بالنصوص(١).

وهذا واضح في موضوعنا، فما نقلــه الإمام ابن المنذر من الإجماع 
على المنع من تحديد مبلغ معين مــن المال لأحد الطرفين في القِراض 
(المضاربة) وحــكاه ابن قدامة في «المغني»(٢) ليــس من الرأي المجرد 
للفقهاء، بل هو مبني على أصل شرعي منصوص عليه في موضوع مشابه 
تمامًا، وهو: المزارعة. قال العلامة ابن تيميــة «الجد» في كتابه «منتقى 
الأخبار من أحاديث سيد الأخيار»: باب فســاد العقد: إذا شرط أحدهما 
لنفسه التبن، أو بقعة بعينها، ونحوه. ويعنى بالعقد عقد المزارعة. وذكر 

في الباب جملة أحاديث منها:

عن رافع بن خَديِج قال: كنا أكثر الأنصار حَقْلاً، فكنا نكري الأرض 
على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا 

عن ذلك(٣).

وفي لفظ: كُنا أكثر أهل الأرض مزدرعًا، كُنا نَكري الأرض بالناحية 
منها تسمى لسيد الأرض. قال: فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، وربما 

تصاب الأرض ويسلم ذلك، فنُهينا(٤).

مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٩٤/١٩، ١٩٥)، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، نشر   (١)
مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.

الإجماع لابن المنذر صـ ١١١، والمغني لابن قدامة (٢٨/٥).  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري في الشروط (٢٧٢٢)، ومسلم في البيوع (١٥٤٧).  (٣)

رواه البخاري في المزارعة (٢٣٢٧).  (٤)
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٢٧٣

٥٩ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

وفي لفظ قال: إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول االله ژ بما 
على الماذيانات وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا، ويسلم 
هذا، ويســلم هذا، ويهلك هذا، ولم يكن للناس كــراء إلا هذا، فلذلك 

زجر عنه(١).

وفي بعض الروايات: أن صاحب الأرض كان يستثني لنفسه ما على 
الأربعاء (جمع ربيع وهو الجدول) أو التبن، أو مقدارًا معينًا من الثمر، 

فنهى النبي ژ عن ذلك كله(٢).

وهذه الروايات وغيرها مما في معناها، تدل على أن النبي ژ نهى 
وزجر عن اختصاص أحد طرفي العقد بشيء من الخارج من الأرض، 
قد يســلم هو وحده، أو يهلك هــو وحده فيكون لأحــد الطرفين غنم 
مضمون، أو غرم محتمل، لا يشاركه فيه الآخر. وليس هذا بالعدل الذي 
يريده الإسلام. إن عدل الإسلام الذي ناشده الرسول ژ من وراء النهي 
المعلل المذكور في الأحاديث الســابقة أن يشــترك طَرَفَا المزارعة في 
المَغْنم والمَغْرم جميعًــا. وإذا كانت الأحاديث قد جاءت في المُزارعة، 
فلا شك أن المُضاربة أختها. المضاربة مزارعة في التجارة، والمُزارعة 

مضاربة في الزراعة.

المُزارعة اشتراك بين رب الأرض والعامل الزارع، والمُضاربة اشتراك 
بين رب المال والعامل التاجر تسمى التجارة.

رواه مسلم (١٥٤٧)، وأبو داود (٣٣٩٢)، كلاهما في البيوع، والنسائي في المزارعة (٣٨٩٩).  (١)
انظر: نيل الأوطار للشــوكاني (٣٢٩/٥)، تحقيق عصام الدين الصبابطي، نشر دار الحديث،   (٢)

مصر، ط ١، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م.
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٢٧٤

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٦٠ المحور  الثالث : 

والذين قالوا من علماء العصر: إن إجمــاع الفقهاء على منع تحديد 
مبلغٍ معلومٍ لأحد الطرفين في المضاربة، لا سند له من الشرع. إنما كان 

نة. ة ومأثور السقولهم هذا بسبب عدم إحاطتهم بالأحاديث النبوي

وهذه آفــة طالما شــكونا منها: أن أهــل الفقه لا يُحْكِمُــون معرفة 
الحديث، وأهل الحديث لا يُحْكِمُــون معرفة الفقه. مع حاجة كل منهما 

إلى الآخر.

فلا ثقة لدراية بغير رواية، ولا فائدة لرواية بغير دراية.

ا�[%�,� وا��ر9,�: ا����د   B,*

ومما طرح على الساحة أيضًا لتبرير الفوائد وتمريرها:

القول بأن النقود التي حرم الإســلام فيها الربا هــي النقود الذهبية 
والفضية، وليست هذه النقود الورقية التي نستخدمها اليوم ونتعامل بها.

فالأحاديث التي جاءت في الربا إنما تحدثت عن أصناف معينة منها: 
الذهب والفضة، والحكمة واضحة فيها لما لهما من قيمة ذاتية، بوصفهما 

معدنين نفيسين يطلبان لذاتهما ولمنفعتهما، ولو لم يستعملا نقدين.

حتى إن العلماء اختلفوا في «الفلوس» وهــي النقود المصنوعة من 
معادن أخرى دون الذهــب والفضة مثل النحاس والنيكل ونحوهما: هل 

تلحق بالنقود الأصلية من الذهب والفضة أو لا؟

ومما ذكروه فــي هذا المقام: أن هذه النقــود الورقية تتناقص قيمتها 
بتناقص قدرتها الشرائية، بسبب التضخم، ومعنى هذا: أن ما يأخذه رب 
المال من فائدة من «البنك» وغيره إنما هو في مقابل النقص الذي حدث 
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٢٧٥

٦١ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

في مبلغه الذي أودعه في البنك بســبب التضخم. بل ربما كانت الفائدة 
دون هذا النقص الفعلي الذي حدث بســبب التضخم. بمعنى أن الفائدة 
قد تكون بنســبة (١٠ ٪) مثلاً، والتضخم يكون بنسبة (١٥ ٪) مثلاً فيكون 

المودع في واقع الأمر قد خسر (٥ ٪) من ماله عند التحقيق.
والواقع أن هذا الكلام بعضه باطل أصلاً، وبعضه حق يراد به باطل.

أما الباطل فيه فهو قصر «النقديــة» أو «الثمنية» ـ كما يعبر الفقهاء ـ 
على الذهب والفضة وحدهما. وإلغــاء اعتبار النقود التي اصطلح الناس 
عليها في عصرنا، وهــي النقود الورقية التي أصبحــت مقياس التبادل، 
ومخزن القيمة، وأداة الادخار، وهذه هي خصائص «النقدية» أو «الثمنية»، 

أيا كانت المادة التي يتخذ منها النقود.
إن مقتضى هذا الكلام إبطال الــزكاة المفروضة وهي ثالث أركان 
الإسلام، وإباحة الربا المحرم، وهو إحدى الموبقات السبع! ما دامت 
 في الذهب والفضة من النقود، والربا لا يجري إلا الزكاة لا تجب إلا

فيهما كذلك!!
وللأسف الشــديد يوجد نفر من الناس يقولون هذا الكلام، إما من 
الحرفييــن الذين أســميهم «الظاهرية الجــدد» أو مــن المقلدين الذين 
يعتمدون على ما قاله بعض المتأخرين من علماء المذاهب المتبوعة عن 
«الفلوس» وقاســوا النقود الورقية عليها، والواقع أن «الفلوس» لم تكن 
نقودًا أساسية، بل «كُسُــورًا» للنقود، يتعامل بها في المبادلات الصغيرة. 

ولهذا قيل للفقير والمُعْسِر: مفلس؛ لأنه لا يملك إلا الفلوس!
وبعضهم اعتبر النقود ســندات دين على خزانة الدولة كما كان يكتب 
على الجنيهات المصرية القديمة، فطبق عليها ما طبق على الدين من خلاف.
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٢٧٦

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٦٢ المحور  الثالث : 

وكل هذا خطأ، قد رددت عليه في كتابي «فقه الزكاة» مبينًا فساد هذا 
القول وخطره(١). هــذه النقود هي التي تدفع ثمنًا فــي البيع، وأجرة في 
الإجارة، ومهرًا في الزواج، وَديَِةً في قتل الخطأ، فتترتب عليها كل الآثار 
الشــرعية. وعلى قدر ما يملك المرء منها يعتبر غنيا، وســرقتها توجب 

العقوبة في كل قوانين الدنيا.
وأما الحق الذي يراد به الباطل. فهو ما يتعلق بالتضخم وأثره في 
تناقص القيمــة أو المقدرة الشــرائية للنقود الورقية. فهــذا أمر واقع 

ولا نزاع فيه.
وقد اختلف المعاصرون من أهل الفقه في هذا الموضوع وفي حكمه 

وأثره في قضاء الديون ونحوها.
ولقد بحث الموضوع في «مجمع الفقه الإســلامي» التابع لمنظمة 
المؤتمر الإســلامي المنعقد في الكويت في شــهر أكتوبــر (١٩٨٨م)، 
وانقســم الحاضرون إلى فريقين: فريــق يرى أن هذا التناقض بســبب 
التضخم لا أثر له قط، ما دامت النقود باقية تستعمل، ويباع بها ويشترى، 
ولم يلــغ اعتبارها، وإن تناقصــت قيمتها، فالريال يرد ريــالاً، والجنيه 
جنيهًا، والليرة ليرة وإن انخفضت قيمتها ألفًا في المائة أو عشــرة آلاف 

في المائة أو أكثر.
فهؤلاء يعطونها حكم النقود الأصلية من الذهب والفضة في كل شيء.
وفريق آخر يعطي هذه النقود حكم النقود الذهبية في الأصل لا في 

التفصيل، أي في أكثر الصور لا في جميعها.

انظر: فقه الزكاة (٢٨٥/١ ـ ٢٩١).  (١)
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٦٣ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

والفقهاء فــي العصور الماضية حين بحثوا فــي قضية «الفلوس» 
أعطوها حكم النقود الأصليــة إذا كانت نافقة، أي رائجة ومقبولة في 

العرف العام.
أما إذا كســدت، فتعامل معاملة «عروض التجارة» بمعنى أنها تقوم 
على أساس أنها ســلعة، تغلو وترخص، فتباع وتشترى بسعر السوق أي 
قيمتها من النقود الأصلية من الذهــب والفضة. ويمكن أن تعامل النقود 
الورقية نفس المعاملــة «عند بعض العلماء» في حالــة معينة، هي حالة 
الرخص الشــديد لهذه النقود الورقية المتداولة، فتعامل على أنها ســلع 
تقدر بقيمتها، وتدفع الديون القديمة على أســاس القيمة يوم الوجوب. 

وهذا كما في الليرة اللبنانية والليرة التركية ونحوهما اليوم.
وفي مصر لم يبلغ الأمر هذا المبلغ، حتى يتذرع المتورطون في محاولة 

تحليل الفوائد المحرمة بتناقص قيمة النقود الورقية نتيجة التضخم.
وإلا فليطالبــوا الدولة برفع أجــور العاملين ومرتباتهم ومعاشــات 

أصحاب المعاشات وفقًا لذلك!
وليرفعوا قيمة الإيجارات للمساكن والعقارات والأراضي الزراعية 
بمقدار هذا التناقص الناتج عن التضخم، وبخاصة الإيجارات القديمة 
للبيوت والشــقق الفخمة، التي أصبحــت قيمة إيجارهــا مبلغًا تافهًا 
لا يســمن ولا يغني من جوع، ولا يمثل الأجر العادل أو يقترب منه 

بحال من الأحوال !
وليغيروا القانون بحيث يرد المدينون الديون وفق معدلات التضخم 
وليس بالمقدار الذي اتفق عليه في العقد. أما أن يدعوا هذا كله ويذكروا 

التضخم عند التعامل مع البنوك فقط فهو أمر مريب.
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٢٧٨

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٦٤ المحور  الثالث : 

فليطالبوا البنك بدفع فرق التضخم إذا كان أكبر من الفائدة المقررة.

ثم لماذا يذكر هذا بالنسبة للدائنين (المودعِين أو المقرِضين) ولا يذكر 
بالنسبة للمدينين (المقترضين)؟

ثم إن البنك يفعل هذا مع من يتعامل معه بعملة لا تتناقص قدرتها، 
مثل العملات الصعبة، كالذي يعطي البنك الــدولارات الأمريكية، كما 
تعلن البنوك الربوية باســتمرار، فهو يعطي عليها فائدة ثابتة، سواء ظلت 

على قيمتها، أم ارتفعت.

إن القضية مبدأ، ومبدأ البنك هو الفائدة، أي الزيادة المشروطة على 
المــال، لأي مبلغ، وبأي عملة، وفي أي ظــرف، وأي حال. فدعونا من 

هذه الحيل، فإن الحق أبلج، والباطل لجلج.

:�#��Wا�� ر*� الأ?��ف 

ومما قيل في تبرير الفوائــد اليوم: إن الربا الذي حرمه القرآن هو 
ما كان «أضعافًا مضاعفة» أما الربا القليــل مثل (٨ ٪) أو (١٠ ٪) فهذا 

لا يدخل في الربا المحظور.

وهي شــبهة أثيرت منذ أوائل هذا القرن الميلادي بدعوى الاستناد 
 ¾  ½  ¼  »  º ﴿ إلى الآية الكريمة من ســورة آل عمران

Æ ﴾ [آل عمران: ١٣٠].  Å  Ä  Ã  Â Á  À  ¿

ومن المعلــوم لمن يتذوّقــون العربية، ويفقهون أســاليبها: أن هذا 
الوصف للربا «أضعافًا مضاعفة» إنما سيق لبيان الواقع وتبشيعه، وأنهم 

بلغوا فيه إلى هذا الحد عن طريق الربا المركب المتصاعد.
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٦٥ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

ومثل هذا الوصف لا يعتبر قيدًا في المنع، بحيث يجوز ما لم يكن 
أضعافًا مضاعفة.

وهذا مثل أن نقول اليوم: قاوموا المخدرات القاتلة التي تدمر الإنسان 
من أول شمة!

هذا الوصف لهذا النوع من المخدرات المنتشر في الواقع والذي فاق 
خطره كل خطر، لا يعني إخراج الأنواع الأخرى من المخدرات عن دائرة 
الحظر والمقاومة. بل هو تفظيع وتبشــيع للواقع المؤسف، حتى يعمل 

الجميع على تغييره.

وقد جرت سنّة التحريم في الإسلام أن يمنع القليل خشية الوقوع في 
الكثير، وأن يغلق الباب الذي يمكن أن تهب منه رياح الفساد والإفساد.

ثم ما هو القليل والكثير؟ وما الذي يجعل الـ (١٠ ٪) قليلاً؟ والـ (١٢ ٪) 
كثيرًا؟ وما المعيار الذي يحتكم إليه؟

ولو أخذنا بظاهر ألفاظ الآية الكريمة لكانــت الأضعاف المضاعفة 
ما بلغ ٦٠٠ ٪ (ستمائة في المائة) كما قال شيخنا الدكتور محمد عبد االله 
دراز 5 (١). لأن كلمــة «أضعــاف» جمع، وأقله ثلاثــة، فإذا ضوعفت 

الثلاثة ـ ولو مرة واحدة ـ كانت ستة! فهل يقول بهذا أحد؟

على أن البيان الحاســم هنا هو ما جاءت به آيات سورة البقرة وهي 
من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، وفيها إبطال لكل تعلّة. يقول تعالى: 

 ¥  ¤  ❁  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿

في بحثه عن (الربا) الذي قدمه لمؤتمر باريس سنة ١٩٥١م.  (١)
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٢٨٠

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٦٦ المحور  الثالث : 

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦
.[٢٧٨، ٢٧٩] ﴾ ¶  μ  ´

ا���%�,�: ا����ك ور*�   )�ا'

ومما قيل لتبرير فوائد البنوك: إن الفائدة «البنكية» غير ربا الجاهلية 
الذي حرمه القرآن، وتوعد مرتكبيه بحرب من االله ورسوله.

فإن ربا الجاهلية ـ كما جاء عن بعض الســلف ـ أن يكون للرجل على 
الرجل دين إلى أجل، فإذا جاء الأجل. قال له: إما أن تقضي، وإما أن تربي(١).

وهذه الصورة لا شــك أنها من ربــا الجاهلية. ولكنها ليســت هي 
الصورة الوحيدة. فقد دلت وقائع شــتى، وأدلة كثيرة علــى أن الربا قد 
يُشتَرط من أول الأمر. كما كان يفعل أصحاب القوافل التجارية. وقد ذكر 
الإمام الجصاص في كتابه «أحــكام القرآن»: أن الربــا الذي كان يعرفه 
العرب ولا يعرفون غيره هو إقراض الدنانير والدراهم بزيادة مشــروطة 

على ما يتراضون به(٢). ونحوه قال الطبري(٣) والرازي(٤).

 ولو صح أن ربا الجاهلية محصور في الصــورة التي يذكرونها وأن
الربا في الجاهلية إنمــا يبدأ بعد حلول الأجــل الأول، لكانت الصورة 

الأخرى أولى بالتحريم.

رواه مالك في البيوع (٢٤٨٠) تحقيق الأعظمي.  (١)
أحكام القرآن للجصاص (١٨٤/٢)، تحقيق محمد صادق القمحاوي، نشر دار إحياء التراث   (٢)

العربي، بيروت، ١٤٠٥ه ـ.
تفسير الطبري (٧/٦)، تحقيق محمود وأحمد شاكر، نشر دار التربية والتراث، مكة المكرمة.  (٣)

تفسير الرازي (٧٢/٧)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٢٠ه ـ.  (٤)
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٢٨١

٦٧ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

فإن معنى ما رُوي عن ربا الجاهلية أنهم كانوا يسلفون في أول الأمر 
بغير ربا، إنما يبدأ الربا إذا حل الأجل ولم يقض المقترض ما عليه.

ومقتضى هذا أن الذي لا يقبل التســليف مــن أول الأمر إلا بالربا، 
يكون أولى بالتحريم.

وهذا ما يقوم به البنك، فإن الفائدة الربوية تحســب على المقترض 
من أول يوم.

على أن الصورة الأخرى موجودة في تعامــل البنوك التقليدية أيضًا. 
فإنه إذا حل الأجــل ولم يدفع ما عليه، قيل له: إمــا أن تقضي، وإما أن 
تُربي، بحيث لو تأخر يومًا واحدًا، لسجلت عليه فائدته الربوية، وهكذا 

يتحرك «العداد» الربوي حاسبًا عليه كل يوم من أيام التأخير.

ا��*� ��H إ^�رة الأرض: 9,�س 

ومما قاله بعض الذين دخلوا حلبة النقاش في قضية الربا:

إن الذي يُعطي ماله للبنــك ليتعامل فيه ويأخذ عليه فائدة محددة، 
مَثَلُه كمثل الذي يؤجر أرضه لمن يزرعها، ويأخذ عليها أجرة معلومة، 
ولا يضيره بعد ذلك أثمرت الأرض أم لم تثمر. فهو يســتحق الأجرة 

بتسليم الأرض، ولا تبعة عليه بعد ذلك.

وهذا الكلام يحتــوي على مغالطة بيّنة، وإذا أردنــا أن نصوغه بلغة 
الفقه قلنا: إنه قياس للنقود على الأرض، وللفائدة على الأجرة.

وهذا القياس منقوض من أساســه لأن شرط صحة القياس الاشتراك 
في العلة، وهو معدوم هنا.
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٢٨٢

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٦٨ المحور  الثالث : 

والعلة في إجارة الأرض هو الانتفاع بعينها بالزرع والغرس، والنقود 
لا ينتفع بعينها ما دامت نقودًا، إذ لا غرض للأشخاص في أعيانها، كما 
قال الإمــام الغزالي بحق(١)، وبهذا فارقت النقــود الأرض الزراعية. ولا 

قياس مع وجود الفارق.

ومن قديم أنكر الفلاســفة الربا وجرموه؛ لأنه بمثابة إجارة للنقود، 
وهي إجارة ما لا يقبل التأجير.

على أن مسألة إجارة الأرض بالنقود، ليســت من المسائل المجمع 
عليها فقهيــا. فهناك من فقهاء الســلف من منع كــراء الأرض بالذهب 
والفضة، وهو المذهب الذي تبنّاه وأيّده أبو محمد بن حزم في «المحلى» 

حه شخصيا. فرأى تحريم المؤاجرة، وإجازة المزارعة(٢)، وهو الذي أرج

وهناك من أجاز المؤاجرة بالنقود، ولكن رأى وجوب وضع الجوائح 
التنازل عن الأجرة بمقــدار ما يصيب الزرع من  عن المســتأجر، يعني 

حه شيخ الإسلام ابن تيمية في «فتاواه»(٣). الآفات، وهو ما رج

ا��*�: ا���F!� لا ��#$   KُّbC

ويقول البعض: إن تدخل الحكومة لضمان أرباح محددة لأصحاب 
الأموال يُخــرج المعاملة عن الربا المعهود. ونقــول: إن الربا هو الربا، 
وكل ما في الأمر هو توســط الحكومة لتغري الناس بالربا، وتحرضهم 

انظر: الوسيط في المذهب للغزالي (٤٧٥/٢)، تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد   (١)
تامر، نشر دار السلام، القاهرة، ط ١، ١٤١٧ه ـ.

انظر: المحلى بالآثار (٤٣/٧، ٤٤) مسألة (١٣٢٩)، نشر دار الفكر.  (٢)
مجموع الفتاوى (٢٩٢/٣٠ ـ ٢٩٨).  (٣)
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٦٩ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

عليــه. وكان أولى بها أن تدعو الناس إلى المشــاركة في مشــروعاتها 
وتحمل تبعة النتائج.

إن روح الربا الذي أشــاعه اليهــود في العالم: أن يلــد المال المال 
وحده، دون أن يبذل صاحبه جهدًا، أو يخاطر في مشــاركة، يتحمل فيها 

المسؤولية مع الطرف العامل، فيتقاسمان المغرم والمغنم جميعًا.

إن كل ما عليه أن يدفع الألــف لتعود إليه ألفًا ومائة أو أكثر أو أقل، 
بحسب الاتفاق، ولا يهمه ربح الآخر أم خسر. أي أن ماله ينمو ويتزايد 
عامًا بعد عام دون عمل ولا مخاطرة. وهذا ما يرفضه الإسلام؛ لأنه ضد 

العدالة، وضد قوانين الحياة والفطرة.

أما أنه ضد العدالة، فــلأن العدالة المحكمة توجــب أن يكون المال 
والعمل شريكين متضامنين متكاملين. لا يعطى أحدهما امتيازًا على الآخر.

أما الرأسمالية فقد فضلت المال على العمل، وجعلت من حق المال 
أن يزيد ويربح، وإن خسر صاحب العمل.

وأما الشــيوعية، فلم تجعل للمال أي حق، وإن جاء من كد اليمين، 
وعرق الجبين، وكدح الســنين. وجاء الإســلام وســطًا بيــن الفريقين، 
فأوجب أن يشــترك الطرفان في الغنم والغرم. فإن ربحا ربحا معًا، وإن 
ربحا كثيرًا تقاســما الربح معًا. وإن ربحا قليلاً اشــتركا في هذا القليل 
بالعدل. وإن خسرا اشتركا في تحمل الخسارة؛ فصاحب المال يخسر من 

ماله، وصاحب العمل يخسر من جهده وتعبه.

وأما أنه ضد قوانين الحياة والفطرة، فلأن كل النعم في الحياة ـ التي 
هي أعظم وأنفس من المال ـ غير مضمونــة. ومَن منا يضمن صحته أو 
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٢٨٤

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٧٠ المحور  الثالث : 

ســعادته أو حتى حياته؟ إن الصحيح قد يمرض، والســعيد قد يشقى، 
والحي قد يموت في عزّ شبابه.

إن الشاب قد يتزوج، ولا يدري: أيوفق في زواجه أم لا؟ أيكرمه االله 
بالذرية أم لا؟ وهل يرزق البنين أو البنات؟ وهل يعيشــون كلهم أو لا؟ 

وهل يكونون قرة عين له أو مصدر شقاء له؟
وهكذا كل نعم الحياة قابلة للنقض. بل الزوال. سنة االله في خلقه، 
فلماذا يراد للمال وحده أن يبقى على حالــه لا يتعرض للنقص ولا 

الزوال؟!

ا��ا� وو�ه:  B,* �*ا��

ومما ذكر في معركة تبرير الفوائــد الربوية إذا عرضتها الحكومة في 
سندات أو شــهادات، أو نحو ذلك ما قاله بعضهم في زهو وعجب: إنه 

لا ربا بين الحكومة والشعب، قياسًا على أنه لا ربا بين الوالد وولده!
والمعروف فــي القياس أن يكون مبنيا علــى أصل ثابت بالنص 
والإجماع. فأين النص على أنه لا ربا بين الوالد وولده في كتاب أو 

سُنة؟ أو أين الإجماع على ذلك؟
كل ما في الأمر أنه قول قيل في بعــض المذاهب، لم يدل عليه 
دليل. وقد فهم بعض الكاتبين أنه حديث، وما هو بحديث. لا صحيح 

ولا ضعيف، ولا مرفوع ولا موقوف.
ثم ما معنى: لا ربا بين الوالد وولده؟ أعني: ما معنى النفي هنا؟ أهو 
نفي الوقوع؟ فهذا مخالف للواقع. أم هو نفي المشروعية؟ فهي منفية عن 

كل ربا بين الأقارب أو الأباعد.
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٢٨٥

٧١ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

أم معنى أنه «لا ربا»: أنه ينقلب الحرام حلالاً، لقوة الصلة بين الطرفين؟ 
إذن كان الأولى أن تتضاعف حرمته، لأنه ظلم وعقوق وقطيعة رحم.

ولو ســلّمنا أنه لا ربا بين الوالد وولده، بمعنى أنّ الربا بينهما جائز 
مشروع، فما الدليل على صحة قياس الحكومة على الوالد والشعب على 

الولد في الأمور المالية؟
إن علاقة الولد بالوالد في الجانب المالي قد جاء فيها حديث صحيح، 
وهو قوله ! : «أنــت ومالك لأبيك»(١). ولكن لــم يجئ حديث يقول: 
«أنت ومالك للحكومة!» اللهــم إلا ما جاء عن ماركس والشــيوعيين، 
الذين يجعلون الحكومة هي الســيد المالك والشــعب هــو العبد الذي 

لا يملك فهو وما ملكت يداه لسيده!

!"�� T��ا�� لا ��^ ر*� )$ 

ثم إن مقتضى ما يقوله فريق تحليل الفوائد البنكية: أنه لا يوجد ربا 
في العالم كلــه. وأن ما تأخذه أو تعطيه البنوك فــي أوروبا وأمريكا من 
فوائد ليس ربًا؛ لأن بنوكنا نسخة من بنوك الغرب باعتراف الجميع. وأن 
ما يقوله نقاد الاقتصــاد الغربي عن الربا وأوزاره وأضــراره على الحياة 
والناس ـ قول لا معنى له ولا مضمون، وأن ما يقوم به اليهود في العالم 
من إدارة سواقي الربا لتصب في النهاية عندهم. وليكونوا هم المتحكم 
الأول في أموال العالم، والمستفيد النهائي من ورائها. كله حلال زُلال، 

م شيء!! إذ ليس فيه من الربا المحر

جوه: حسن لغيره. وأبو داود في البيوع (٣٥٣٠)، وابن ماجه  رواه أحمد (٦٩٠٢)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في صحيح ابن  في التجارات (٢٢٩٢)، وابن أبي شيبة في البيوع (٢٣١٥٦)، وصح

ماجه (١٨٥٦)، عن عبد االله بن عمرو.
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٢٨٦

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٧٢ المحور  الثالث : 

إن ثمرة هذه الآراء ـ ولا أقول الفتاوى ـ تشجيع العرب والمسلمين 
على إيداع أموالهم فــي البنوك الأجنبية، ما دامت أعمــال البنوك اليوم 
خالية مــن الربا الذي حرمه الإســلام. ولتحرم الأمة من أمــوال أبنائها 

لتستمتع بها البنوك الغربية بفضل المجتهدين الجدد!!

إلاَّ إ^��ع !=�": لا ��jU الإ^��ع 

كلمة أخيرة نختم بها كلامنا في هذا الأمر الخطير.

لقد انعقد إجماع المجامع والهيئات والمؤتمرات الفقهية والاقتصادية 
الإسلامية على حرمة فوائد البنوك، وأنها هي الربا الحرام الذي لا شك 

فيه. وذلك منذ سنة ١٩٦٥م إلى اليوم.

وحسْــبنا إجماع المجامع العلمية العالمية الثلاث (مجمع البحوث 
العالم الإسلامي  لرابطة  الفقهي  بالقاهرة، والمجمع  الإسلامية بالأزهر 
بمكة المكرمــة، ومجمــع الفقه الإســلامي التابع لمنظمــة المؤتمر 

الإسلامي بجدة).

وقد اختلف علماء الأصول قديمًا: هل يقبل الإجماع النسخ أم لا؟

فمنهم من قال: أن الإجماع لا ينسخ.

ومنهم من قال: إن الإجماع القائـم على النظر والاجتهـاد يمكن 
أن ينسخ.

 ومن قال بجواز نســخ الإجماع الاجتهادي قال: إنه لا ينسخ إلا
بإجماع مثله.
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٧٣ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

وإذا طبقنا هــذا على حالتنا هــذه واعتبرنا الإجماع هنــا من النوع 
الاجتهادي ولو تجاوزًا، فليس من حق فئة قليلة من الناس ـ أكثرهم غير 
متخصصين في الفقه ولم يخوضوا بحاره ـ أن تخالف هذا الإجماع برأي 

أحادي جديد؛ لأن الأضعف لا يلغي الأقوى.

لا بد أن تنعقد المجامع مرة أخرى للنظــر في هذا الأمر إن كان قد 
جد فيه جديد. والواقع أن شيئًا لم يجد على الساحة. البنوك هي البنوك، 

والنظام هو النظام، والفلسفة هي الفلسفة.

وحسبنا هنا أن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، 
شــيخ الأزهر، قال كلمته مدوية في صحيفة الأهرام (١٩٨٩/٨/١٨م) وإنا 
لنرجو أن تكون في ميزانه يوم القيامة. فقد كتب الأستاذ محمد زايد في 

صفحة «اهتمامات الناس» يقول:

في كلمة أخيرة قاطعة حســم فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 
علي جاد الحق شــيخ الأزهر قضية فوائــد البنوك التــي احتدم حولها 

الخلاف في الفترة الأخيرة. قال فضيلته:

أصدر مؤتمر علماء المسلمين المنعقد في شهر المحرم سنة ١٣٨٥ 
هجرية (مايــو ١٩٦٥ ميلادية) بهيئة مؤتمر لمجمع البحوث الإســلامية 
بالأزهر الشريف. الذي من مهامه بحكم قانون الأزهر ولائحته التنفيذية 
الصادرة بقرار جمهوري: بيان الرأي فيما يجدّ من مشكلات مذهبية أو 
اقتصادية أو اجتماعية، وقد شــارك في هــذا المؤتمر العديد من رجال 
القانون والاقتصــاد والاجتماع من مختلف الأقطــار وكان من قراراته 

النص التالي:
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٢٨٨

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٧٤ المحور  الثالث : 

١ ـ الفائدة علــى أنواع القــروض ربا محرم، لا فرق فــي ذلك بين 
ما يســمى بالقرض الاســتهلاكي، وما يســمى بالقرض الإنتاجي، لأن 

نة في مجموعها تقضي بتحريم النوعين. نصوص الكتاب والس

٢ ـ كثير الربا وقليله حرام كما يشــير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله 
Á ﴾ [آل عمران: ١٣٠].  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ :تعالى

٣ ـ الإقراض بالربا محرم لا تبيحــه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض 
بالربا محرم كذلك ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة، وكل امرئ 

متروك لدينه في تقدير ضرورته.

٤ ـ أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات 
الاعتماد والكمبيــالات الداخلية التي يقــوم عليها العمــل بين التجار 
والبنوك في الداخل كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ 

في نظير هذه الأعمال ليس ربا.

٥ ـ الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتمادات بفائدة وسائر أنواع 
الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية.

٦ ـ أمــا المعاملات المصرفية المتعلقة بالكمبيــالات الخارجية فقد 
أجل النظر فيها إلى أن يتم بحثها.

وعن حيرة الناس فيما يتعلق بودائعهم في البنوك وموقعها من الحلال 
والحرام أجاب فضيلته مؤكدًا:

 هي داخلــة في البند الأول من هــذه القرارات التــي تنص على أن
الفائدة بالزيادة المحددة قرض في تعريف القانون.
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وعن كيفية تمويل مشروعات الدولة بمال حلال قال فضيلته:

أن تكون البنوك مشاركة في المشروعات التي تقرضها من إيداعات 
الناس بدلاً من أن تقرضها بفائدة هــي ربا، وتعطي أصحاب الإيداعات 

بعض هذه الفائدة.

وعن الموقف بالنســبة لمشــروعات الخدمات التي تمول جانبًا من 
استثماراتها البنوك قال فضيلته:

لقد علمنا من المختصين أثناء بحث موضوع شاهدات الاستثمار أن 
أموال شــهادات الاســتثمار توجه إلى الخدمــات وأن الدولة تدفع من 
خزانتها أرباح هذه الشــهادات وقد نص في القــرارات الوزارية المنفذة 
لقانونها علــى ذلك بــأن تدفع الدولــة فائدة ممنوحــة لأصحاب هذه 
الشهادات، وهذا هو الســبب الذي توقف مجمع البحوث من أجله في 

تحديد الحكم الشرعي بالنسبة لهذه الشهادات.

وذلك إلــى أن يتم تعديل القــرارات الوزارية بجعــل الأرباح التي 
تصرف لأصحاب هذه الشــهادات منحة ادخار من الدولــة بدلاً من أن 
تعطى في شــكل فائدة، وهــذا تعديل واجــب لعقد هذه الشــهادات، 
والمسلمون عند شروطهم إلا شرطًا حرّم حلالاً أو أحلّ حرامًا... ولكن 
المختصين بهذه الشهادات توقفوا عن الرد على هذا الاقتراح المرغوب 

به تصحيح العقد.

هذا ما قاله شــيخ الأزهر، فأرضى به، وأبرأ ذمته، ورجح وزنه عند 
الأمة، وآمل من صديقنا العزيز الدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي مصر 
أن يحذو حذوه، ولا يشــذ عن علماء الأمة، ولا يبيــع دينه بدنيا غيره. 
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الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٧٦ المحور  الثالث : 

 l  k  j  i  h  g ﴿ : وأذكّره بقول االله تعالى لرســوله ژ
 |{  z  y  x  w  v  u  ❁  s  r  q  p  o  n  m
 «  ª  ©  ¨  ❁  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }

̄ ﴾ [الجاثية: ١٨ ـ ٢٠].  ®  ¬
ومــن الغريب حقا: ما علق بــه بعضهم على قــرار مجمع البحوث 
الإسلامية الواضح الصريح الذي تمسك به شــيخ الأزهر، والذي اعتبر 
كل الفوائد ربا، ولم يفرق بين قرض إنتاجي وقرض استهلاكي، ولا بين 

قليل الربا وكثيره، فكلها في قراره المحكم حرام.
قال المعلق: إن هذا القرار ملزم ولا شك، ولكنه ينصب على معاملات 

الأفراد فيما بينهم وليس على علاقتهم مع البنك!!
ولا يستغرب ممن يعتســفون في تأويل كلام االله تعالى، أن يعتسفوا 

في تأويل كلام البشر.
هذا مع أن القرار في وضوح الشمس لا يحجبها سحاب، والأفراد 
لا يتعاملون بيــن بعضهم وبعض بقروض إنتاجية، إنما هذا من شــأن 

التعامل مع البنوك والشركات.
أعتقد أنه الآن قد حصحص الحــق، ووضح الصبح لذي عينين، 
ولا مبرر للتمحل والتحايلات، بعـد أن قام الدليل، وتبين الســبيل، 

̀ ﴾ [الأنفال: ٤٢].  _  ^  ]  \ ﴿
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك 

ن سواك. آمين. عم
٭ ٭ ٭
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٧٧

�8! $�#! ��,W( د'� �#��ى���9 ���,� %��!
*�kن: AS�دات الا�6=��ر

فضيلة الشيخ الدكتور محمد ســيد طنطاوي ـ مفتي جمهورية مصر 
العربية ـ أخ عزيز، وصديق قديم، عرفته منذ ســنين طويلة، فلم أجد فيه 
إلا الغَيْرَةَ على الدين، والأدب الجم، ودماثة الأخلاق والمودة لإخوانه، 

ومعرفة الفضل لذويه.

ومعرفتي به وحبي له، وحسن ظني فيه ـ ككثيرين غيري ـ تجعلني 
أكثر ما أكون حرصًا على ألا ينســاق وراء ضغوط وإغراءات تورطه فيما 

لم يكن من طبيعة نهجه وخطه.

ونقدي لفتواه ـ أو لبيانه أو لكلمته ـ لا يقلل من مودّتي له، وإعزازي 
إياه، بل كما قال الإمام ابن القيم يعارض شــيخه الهروي: شيخ الإسلام 

حبيب إلينا، ولكن الحق أحب إلينا منه(١).

٭ ٭ ٭
كتبت الدراسة الســابقة عن «الفوائد» قبل أن تصدر دار الإفتاء بيانها 

أو فتواها الأخيرة.

مدارج السالكين (٣٨/٢)، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٣، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.  (١)
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٢٩٢

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٧٨ المحور  الثالث : 

ثم أصدر صديقنــا العزيز الدكتور محمد ســيد طنطــاوي ـ مفتي 
جمهورية مصر العربية ـ فتواه المتعلقة بشهادات الاستثمار التي يصدرها 
البنك الأهلي المصري، وهو بنك ربوي عريق في الربا منذ نشــأته إلى 
اليوم، حتى إنه لم يحاول أن يفعل كما فعل بنك مصر مثلاً من إنشــاء 
بعض الفــروع التي تتعامل بالمعاملات الإســلامية، إصــرارًا منه على 
التمســك بمبدئه الأساســي، ومضيا في خطه الأصلي الذي لا يرى أن 

يحيد عنه قيد شعرة.
وشهادات الاستثمار هي نوع من القروض بين الحكومة ـ ممثلة في 
البنك ـ وبين الممولين من أفراد الشــعب. فالحكومة تســتقرض الناس 
ليســاهموا فــي مشــروعاتها أو نفقاتهــا، والراغبون من أبناء الشــعب 
يقرضونها، ويتقاضون على قرضهم هــذا فوائد محددة، يعينها البنك في 
كل عام بنســبة مئوية معلومة (١٠ ٪) أو أقل أو أكثر، المهم أنها منسوبة 
إلى رأس المال وليس إلى الربح وأنها تحدد عند الدفع في كل عام. وقد 

تختلف من عام إلى آخر، شأن كل الفوائد الربوية.
ولم يذكر فضيلة المفتي أن أســئلة جديدة كثيرة قد انهالت عليه 
من هنا وهناك تستفسر عن حكم الشرع في هذه الشهادات وما ماثلها، 
ولكن يبدو أن طالب الفتوى هذه المرة لم يكن هو الشــعب، ولكن 

كانت الدولة.
وكنت أظن أنّ المفتي ـ وقد استفتته الدولة في الموضوع ـ أن يحيلها 
الدولة بقانون، وجعلت من اختصاصها  أنشــأتها  على مؤسسة رســمية 
المهمة، وهذه المؤسســة هي  القضايا الجديدة، والمســائل  البحث في 
«مجمع البحوث الإسلامية» إحدى الهيئات الأساسية الثلاث، التي تكوّن 
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الأزهر الشريف، وهو مجمع عالمي يفترض فيه أن يتكون من كبار علماء 
الأزهر، وعدد آخر من كبار علماء العالم الإسلامي.

كان بوسعه أن يعتذر بأنكم ـ معشر الحكام ـ حصرتم مهمة المفتي 
من ســنين طويلة في الإجابة عن فتاوى الميراث وغيرها، من المسائل 
الشــخصية، والتصديق على حكم الإعدام، وإعلان ثبوت هلال رمضان 
وشوال وذي الحجة!! ولم تسألوه عن تطبيق أحكام الشريعة في الاقتصاد 

والمعاملات والسياسة والعقوبات، ونحوها!

وكان يمكنه أن يعتذر بوجود فتاوى لمفتين سابقين قد يكونون أعرق 
منه في علم الفتوى، ولا يحب أن يخالفهم.

كان بوسعه أن يفعل ذلك ولن يلومه أحد.

ولكن فضيلة المفتي، وهو أخ عزيز ـ غفر االله لنا وله ـ استدرج إلى 
طريق آخر متجاهلاً شــيخ الأزهر ومجمع البحــوث، ومجامع الفقه في 
العالم الإسلامي، ومؤتمرات الفقه والاقتصاد والدعوة والبنوك الإسلامية 
وغيرها.. مستعينًا بفئة قليلة العدد والعدة، معروفة الاتجاه، أغلبهم ليسوا 
من علماء الفقه، ولا ممن مارســوه تأليفًا أو تدريسًا، أو فتوى أو قضاء، 
وبــدأ يبحث في فوائد البنوك وما في حكمها من شــهادات الاســتثمار 
وما شابهها، برغم تحذير المخلصين له وتنبيهه على أن هناك من يحاول 

توريطه فيما يخشى أن يندم عليه حين لا ينفع الندم.

وكان فضيلته قد شرفني في بيتي بالقاهرة في أوائل شهر يوليو من هذا 
العام (١٩٨٩م) وتدارســنا الموضوع المثار، مع بعض الإخوة وناقشناه من 
شتى جوانبه، وحسبنا أننا قد أزلنا بعض اللبس الذي كان في ذهن الدكتور، 
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الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٨٠ المحور  الثالث : 

نتيجة بعض الردود المضللة التي جاءته مــن بعض الجهات، وبعد ثلاث 
ســاعات انتهى فضيلته إلى أنه لن يصــدر فتوى وإنما هــو يريد أن يفهم 
ما يجري من المعاملات، ويستوضحها من أهل الاختصاص، حتى إذا سئل 
فيهــا كان على بينة، وأنه إذا أصدر في ذلك شــيئًا، فســيعرضه علينا قبل 
صدوره، وهذا من أدبه وتواضعه المعروف ولا شــك، وكان معي في هذه 
الجلسة أخوان كريمان من أهل الاقتصاد هما: الدكتور علي السالوس، وهو 

من أهل الفقه، والدكتور عبد الحميد الغزالي، وهو من أهل الاقتصاد.

إلى ندوة موسعة  بالقاهرة  وقد دعت جمعية الاقتصاد الإســلامي 
يحضرها أهل الفقه وأهل الاقتصــاد وأهل القانون، ودعي إليها فضيلة 
الدكتــور النمر أول مــن أثار هــذه القضية على صفحــات الصحف 
المصرية وفضيلــة الدكتور المفتي، وكل من يناصــر رأيهما، ولكنهما 
للأسف لم يحضرا، وكان اتجاه الحاضرين ـ وهم أكثر من مائة ـ إلى 
تحريم الفوائد كلها، واعتبارها الربا الجاهلي الصريح، ولم يشــذ عن 

ذلك إلا واحد ونصف.

وفي «ملتقــى الفكر الإســلامي» بالجزائر، التقيــت بفضيلة المفتي، 
وأكدت تحذيري له مرة أخرى، وأشــهد منصفًا أنه قــال لي: إنني أعددت 
مسودة لشيء في هذا الموضوع، وأريد أن أقرأه عليك، وتواعدنا على اللقاء 
عند شيخنا الشــيخ محمد الغزالي ولكن عذرًا حال بيني وبين هذا اللقاء، 

وكان سفر المفتي في ذلك اليوم، فلم يقدّر لي أن أسمع أو أقرأ ما كتبه.

وأخيرًا فوجئنا بالفتوى الصادرة من «دار الإفتاء» والتي أعلنها المفتي 
في مؤتمر صحفي، وقد نشرتها الصحف المصرية يوم الجمعة ١٩٨٩/٩/٨م 
متها أجهزة الإعلام المصرية، لحاجة في نفس  في صفحاتها الأولى، وضخ
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يعقوب، والتي تعلن أن شهادات الاســتثمار حلال وجائزة شرعًا، ومثلها 
صناديق التوفير. وقد سكتت عن «فوائد البنوك» الموضوع الأصلي وربما 
كان تأجيلها لاختبار ماذا تحدثه هذه الفتوى، فإذا اطمأنوا إلى تقبل الناس 

ؤوا على الخطوة التالية، وأول الغيث قطر ثم ينهمر! لها، تجر

فلننظر في هذه الفتوى وفي قيمة ما استندت إليه واعتمدت عليه من 
أدلة شرعية:

:���U! ة���* �,�ا��[

(١) بدأت الفتوى بالتذكير بقاعدة مسلمة متفق عليها، وهي وجوب 
تحري الحلال البين، واجتناب الحرام البين، واتقاء الشــبهات فيما لم 
يتبين، عملاً بالحديث الصحيح المشــهور «إن الحلال بين، وإن الحرام 
بين، وبينهما أمور مشــتبهات، لا يعلمهن كثير مــن الناس، فمن اتقى 
الشــبهات فقد اســتبرأ لدينه، وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في 

الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه»(١).
وقد أصاب المفتي بذكر هذه القاعدة والاستدلال بهذا الحديث، 
إلى ما لا يريبك»(٢)  ما يَريبك  «دعْ  أيضًا:  المشهور  وبالحديث الآخر 
وفسره بقوله: أي اترك ما تشك في كونه حرامًا، وخذ ما لا تشك في 

كونه حلالاً.

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٥٢)، ومسلم في المســاقاة (١٥٩٩)، عن النعمان بن   (١)
بشير.

رواه أحمد (١٧٢٣)، وقال مخرجوه: إســناده صحيح. والترمذي فــي صفة القيامة والرقائق   (٢)
(٢٥١٨)، وقال: صحيح. والنسائي في الأشــربة (٥٧١١)، وصحح إسناده الحافظ في التغليق 

(٢١١/٣)، وصححه الألباني في الإرواء (١٢)، عن الحسن بن علي.
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الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٨٢ المحور  الثالث : 

ومقتضــى تطبيق هذه القاعــدة أن يتــرك المســلم التعامل بهذه 
المعاملات المعجونة بالربا، فإنها ـ إن لم تكن الحرام البين، كما يرى 
ذلك جمهور الثقــات من العلماء ـ لا تخرج عن دائرة الشــبهات، بل 
الشــبهة فيها قوية، حتى عند المفتي نفسه، كما سيتبين ذلك من النظر 

في مضمون الفتوى.

:�A,�� V#ا��� �����!لات  ا�#��ى  ��Cض 

(٢) تعرضت الفتوى للمعاملات المتفــق على حلها ـ مما يمكن أن 
تقوم به البنوك الإسلامية وشركات توظيف الأموال وغيرها ـ مثل البيع 
والمشاركة والمضاربة وغيرها، وكذلك المعاملات المتفق على حرمتها 
مثل كل معاملة يشوبها الغش أو الخديعة أو الظلم أو الاستغلال أو غير 

ذلك من الرذائل التي تتنافى مع شريعة االله تعالى.

وهذا في الواقع خروج عن محل النزاع، والمعركة دائرة حول فوائد 
البنوك وما يشــبهها ويلحق بها من شهادات الاســتثمار ونحوها، فهذا 

استطراد في غير موضعه، ولا حاجة إليه، لأنه معلوم للخاص والعام.

ولكني آخذ على الفتوى في هذه النقطة بعض الملاحظات:

(أ) أن فيها غمزًا وتشــكيكًا في البنوك الإسلامية، حيث قالت عنها: 
إنها يفترض فــي معاملاتها أنها تقوم على المضاربة الشــرعية، أو على 
غيرها من المعاملات التي أحلهــا االله تعالى، والتي تخضع فيها الأرباح 
للزيادة والنقص دون تحديد سابق لها في الزمان أو المقدار، والتي ينتفع 
جميع الأطراف بأرباحها، ويحملون جميعًا خسائرها بطريقة يتوافر معها 

العدل، فهذه المعاملات وأرباحها حلال وجائزة شرعًا. انتهى.
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٢٩٧

٨٣ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

فهذه الصيغة (يفترض في معاملاتها) تحمل شــيئًا من التشكيك في 
كل البنوك الإســلامية، مع أن لهذه البنوك هيئات رقابة شــرعية، بعض 

أعضائها زملاء لفضيلة المفتي، وبعضهم أساتذة له.

(ب) ومثل ذلك قوله: «البنوك التي تســمي نفســها إسلامية» فهذا 
الوصف غمز لا يليق، ولا يخدم إلا البنوك الربوية ـ وأخشــى أن يكون 
مقدمــة لتبرير فوائد هــذه البنوك بصراحــة، كما يتوقع كثيــرون، وهو 

ما أستبعده من المفتي لأني لا زلت أرى فيه بقية من خير.

(ج) وقد ذكــر المفتي هنــا أن ما تقوم بــه البنــوك الربوية (التي 
لا تصف نفسها بالإسلامية) من معاملات تسميها «إسلامية» من «الحلال 

المتفق عليه».

وهذا غير مســلّم، فإن من العلماء كثيرين لا يزالون يشــككون في 
شــرعية هذه المعاملات التــي يقوم بها بنــك لا يُلزمه قانونــه ونظامه 
باجتناب الربا، ولا يفرض عليه رقابة شرعية، ولا يتأكد عميله من وجود 
ذمة مالية مســتقلة للمال الحلال، إلخ. فكان الأولى أن يدرج ذلك في 

المختلف فيه ويرجح المفتي ما يراه تبعًا لما تبين له من دلائل.

وقد يدخل في ذلــك ما تأخذه البنوك المتخصصة، مما قد يســمى 
مصروفــات إدارية، فهذه أيضًا قــد ينازع فيها منازعــون تقتضي الأمانة 
العلمية أن يشــار إلى رأيهــم، وإن كان مرجوحًا في نظــر المفتي، فلا 

يدخلها في المعاملات المتفق على حلها.

(د) وفي الجانب الآخر: «الحــرام المتفق عليه» ذكرت الفتوى مثالاً 
له: أن يقرض إنســان آخر مبلغ مائة جنيه ـ مثلاً ـ لمدة معينة، فإذا حل 
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٢٩٨

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٨٤ المحور  الثالث : 

موعد الســداد وعجز المدين عن الدفع، انتهــز الدائن هذا العجز، وقال 
للمدين على سبيل الاســتغلال: إما أن تدفع ما عليك، وإما أن تدفع لي 
هذا المبلغ بزيادة عشرة جنيهات بعد شهر ـ مثلاً ـ فهذا هو الربا الجلي 
الذي أعلنت شريعة الإسلام حرب االله ورسوله على من يفعل ذلك. اه ـ.

وكنت أود من فضيلــة المفتي ـ وهو بصدد البيــان والتوضيح ـ أن 
يقول: فهذه صورة من صــور الربا الجلي، ولا يحصــر الربا الجلي في 
الصورة المذكورة وحدهــا كما يتضح من كلامــه، وكما هو واضح من 
تفسير الذين يقولون: إن ربا الجاهلية ينحصر في قول الدائن للمدين إذا 
حلّ الأجل: إما أن تقضي، وإما أن تُربي، وقد ناقشــنا ذلك في الدراسة 

التي بينا فيها تحريم فوائد البنوك بيقين.

وموجب الفتوى ومفهومها: أن من ذهب إلى إنســان من أول الأمر 
يقول له: أقرضني مائة جنية ـ مثلاً ـ وسأدفعها لك بعد شهر ـ مثلاً ـ مائة 
وعشرة، لم يدخل ذلك في الربا الحرام المتفق عليه، لأنه حصر الربا في 
الصورة الأخــرى، بصيغة الحصــر المعروفة عند أهــل النحو والبلاغة 
بتعريف المســند والمســند إليه. وبينهما ضمير الفصــل «فهذا هو الربا 

الجلي» أي لا غير.

ا�#��ى ����A�* V�دات الا�6=��ر:  p�3

(٣) أما صلب الفتوى فهو ما يتعلق بشهادات الاستثمار وقد أدخلها 
المفتي تحت عنوان «المعامــلات المختلف فيها» مع أن الاختلاف فيها 
يسير، والإجماع يكاد يكون منعقدًا على أن فئة (أ)، و(ب) محرمة شرعًا، 

والخلاف في فئة (ج).
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٢٩٩

٨٥ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

وإني لأتساءل مع المستشار الكبير الأستاذ طارق البشري:
«لماذا اختار الشــيخ المفتي أقوالاً وردت في اجتمــاع هذه اللجنة 
وقصر عرضــه عليها، وكانت لديــه فتاوى أكثر حســمًا وأوضح معنًى. 
صدرت عن دار الإفتاء ذاتها التي يتولاها فضيلته الآن، وقد صدرت في 
عهد سلفه الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الآن فضيلة الشيخ جاد الحق 
علي جاد الحق، منهــا ما صدر في ١٤ مــارس ١٩٧٩م وذكرت: أن أذون 
التنمية التي تصدرها الدولة بمعــدل ثابت من باب  الخزانة وســندات 
القرض بفائدة، وقد حرمت الشــريعة الإســلامية القروض ذات الفائدة 
المحددة أيا كان المقرض أو المقترض، لأنها من باب الربا المحرم شرعًا 

نة والإجماع. بالكتاب والس
ومنهــا الفتوى الصــادرة في ٩ ديســمبر ١٩٧٩م: لمــا كان الوصف 
القانوني الصحيح لشهادات الاستثمار أنها قرض بفائدة، فإن فوائد تلك 
الشــهادات، وكذلك فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة، تدخل في نطاق ربا 
الزيادة، لا يحل للمســلم الانتفاع بها. أما القول بأن هــذه الفائدة تعتبر 
مكافأة من ولي الأمر، فإن هذا النظر غير وارد بالنســبة للشهادات ذات 
العائد المحدد مقدمًا. وقد يجري هذا النظر في الشــهادات ذات الجوائز 

دون الفوائد.
ومنها الفتوى الصادرة في ١٠ يناير ١٩٨٠م التي أباحت الشهادات ذات 
الجوائز، ثم أعقبت: «أما الفائدة المحددة مقدمًا لبعض أنواع شــهادات 
الاســتثمار الأخرى وعلى المبالغ المدخرة بدفاتر التوفير بواقع كذا في 

المائة فهي محرمة، لأنها من باب ربا الزيادة المحرم شرعًا».
خة ١٢ يناير ١٩٨٠م. ومنها الفتوى المؤر
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٣٠٠

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٨٦ المحور  الثالث : 

ومنها الفتوى الصادرة في ٢٢ يناير ١٩٨٠م، التي ذكرت أنه لا فرق 
في حرمــة التعامل بالربــا بين الأفــراد والجماعات أو بيــن الأفراد 
والدولة، ومنها الفتــوى المؤرخة ٢ أغســطس ١٩٨٠م التي ذكرت أن 
«شــهادات الاســتثمار ذات الفائدة المحددة مقدمًا من قبيل القرض 
دة ربا محــرم» وكذلك الفتوى  بفائــدة، وأن كل قرض بفائدة محــد

الصادرة في ٢ يناير ١٩٨١م.

بل أقول: هذا ما أفتى به فضيلة د. طنطاوي نفســه منذ عدة أشــهر، 
وبالتحديد في ١٩ فبرايــر ١٩٨٩م، فقد حصل أحد المواطنين على مكافأة 
تقدر بـ (٤٢٠٠٠) جنيه، وهو يريد أن يضعها في صورة شهادات استثمارية 
شــهرية، وحيث لم يعد هناك أمان لوضع الأموال في شركات استثمار 
شــهرية، وحيث لم يعد هناك أمان لوضع الأموال في شــركات توظيف 
الأموال، وحالته الصحية لا تســمح لــه بالقيام بأي مجهــود، وقد قرأ 
بجريدة «أخبار اليوم» تحقيقًا شارك فيه بعض العلماء، وأفاد بأن الودائع 
التي توضع في البنوك تســتخدم في مشاريع صناعية وتجارية، وأن هذه 
الشهادات الاستثمارية تدر عائدًا حلالاً، لا ربا، وحيث إنه حريص على 
ألا يدخل بيته حرامًا، بعث إلى المفتي يستفســر عن رأي الدين في هذا 
الأمر، حيث إن بعض العلماء يقولون بأن العائد حلال، والبعض الآخر 

يقولون إنه ربا.

وكان جواب فضيلة المفتي الموقع باسمه بالنص كما يلي: «يقول 
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿ :االله تعالى
 °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  ❁  ¢
¶ ﴾ [البقــرة: ٢٧٨، ٢٧٩]. ويقــول   μ  ´  ³  ²  ±
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٣٠١

٨٧ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

الرســول الكريم ژ فيما روي عن أبي ســعيد قال: «الذهــب بالذهب، 
والفضة بالفضة، والبُر بالبر، والشــعير بالشــعير، والتمر بالتمر، والمِلْح 
بالملــح، مثلاً بمثل، يــدًا بيد، فمن زاد أو اســتزاد، فقــد أربى، الآخذ 
والمعطي فيه ســواء»(١). وأجمع المســلمون على تحريم الربا. والربا في 
اصطلاح الفقهاء المســلمين هو زيادة مال في معاوضــة مال بمال بدون 
مقابل، وتحريم الربا بهذا المعنى أمر مجمع عليه في كل الأديان السماوية.

ا كان ذلك، وكان إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض  لم
منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدمًا زمنًا ومقدارًا يعتبر 
قرضًا بفائدة، وكل قرض بفائدة محــددة مقدمًا حرام، كانت تلك الفوائد 
التي تعود على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعًا، بمقتضى 
النصوص الشــرعية. وننصح كل مســلم بــأن يتحرى الطريــق الحلال 
لاستثمار ماله والبعد عن كل ما فيه شبهة الحرام، لأنه مسؤول يوم القيامة 

عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. واالله سبحانه وتعالى أعلم».
ما الذي جدّ خلال هذه الأشــهر القليلة في الدنيا حتى غيّر المفتي 
فتواه تغييرًا كليا؟ لا نريد أن نســيء به الظن، كما يــرى بعض الناس، 
لشــواهد وقرائن يذكرونها. والأصل حمل حال المســلم على الصلاح، 
والحكم بالظواهر، وترك الســرائر إلى االله تعالى، فلنحمل تغير فتواه إذًا 

على تغير الاجتهاد.
فليكن ولنُسلم، بأن شهادات الاســتثمار مختلف فيها بين العلماء، 
ما بين محرم كفضيلة المفتي في فبراير ١٩٨٩م وما بين محلل كالمفتي 
في ســبتمبر ١٩٨٩م، فما هــي وجهة نظــر المخالفين للرأي الســائد 

رواه مسلم في المساقاة (١٥٨٤)، وأحمد (١١٦٣٥).  (١)
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٣٠٢

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٨٨ المحور  الثالث : 

المعروف القائل بالحرمة؟ وبعبــارة أخرى: ما وجهة النظر التي غيرت 
مفتي سبتمبر عن مفتي فبراير؟؟ وما مستند اجتهاده الجديد إن تجاوزنا 

وسمّينا ذلك اجتهادًا ؟؟
فلننظر في الأمر بموضوعية وإنصاف.

لتحديد طبيعة هذه الشهادات أرسل فضيلة المفتي إلى البنك الأهلي 
«يستفتيه» عن هذه المعاملة وما حقيقتها؟ وما الدافع إلى إنشائها؟ وفيم 

تستخدم حصيلتها؟ ومن يقوم بدفع الأرباح التي تدرها؟
ويلاحظ أن إجابة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عن هذا السؤال 
الأخير كانت مغايرة لسؤال دار الإفتاء، فقد سألت الدار عمّن يقوم بدفع 
الأرباح التي تدرها شهادات الاستثمار لأصحابها، وكان الجواب: تتحمل 
وزارة المالية «العوائد» التي تدرها شهادات الاستثمار بالإضافة إلى كافة 
التعاليق المتعلقة بها. اه ـ. فلم يقبل رئيس البنك أن يتورط في تســمية 
هذه الفوائد أرباحًا، لأنها ليســت كذلك بالضــرورة، وجعل ذلك عبئًا 

تتحمله وزارة المالية، ربح المشروع أم خسر.
وهذا ما وضحه كلام الإمام الأكبر شيخ الأزهر لصحيفة الأهرام، 
عن شهادات الاستثمار، قال حفظه االله: «لقد علمنا من المختصين أثناء 
بحث موضوع شهادات الاستثمار أن أموال شهادات الاستثمار توجه 
إلى الخدمات وأن الدولة تدفع من خزانتها أرباح هذه الشهادات، وقد 
نص في القرارات الوزارية المنفذة لقانونها على ذلك بأن تدفع الدولة 
فائدة ممنوحة لأصحاب هذه الشهادات، وهذا هو السبب الذي توقف 
مجمع البحوث من أجله في تحديد الحكم الشــرعي بالنســبة لهذه 

الشهادات».
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٣٠٣

٨٩ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

ومن أعجب وأغرب ما في أســئلة دار الإفتاء للبنك الأهلي: السؤال 
الأخير الذي يقول: هل شهادات الاستثمار تعتبر قرضًا أو هي وديعة أذَنَِ 

صاحبها باستثمار قيمتها؟
فهذا تكييف شرعي وفقهي، يجب أن يسأل فيه البنك المفتي لا أن 

يسأل المفتي البنك؟!
وكأن فضيلة المفتي بهذا يلقن البنك ما يجب أن يقوله: وهو ما لاحظه 
المستشــار الكبير طارق البشــري في كلمته بصحيفة الوفــد يوم الجمعة 

الماضي (١٩٨٩/٩/١٥م).

ا����ث الإ6لا!,�:  ���! �AG�� ���� �A*  �!�9 ا�#��ى ��H درا�6  ا����د 

(٤) والمهم بعد ذلك أن الفتوى اعتمدت أساسًــا على دراسة قامت 
بها لجنة كوّنها مجمع البحوث الإســلامية من عدد من علماء المذاهب 
الأربعة بالأزهر، لبحث موضوع شهادات الاستثمار، وبيان الحكم فيه، 

وتقديم تقرير عنها. ومعظم هؤلاء العلماء من غير أعضاء المجمع.
وأحب أن أسجل هنا مجموعة من الملاحظات:

الأولى: أن اللجنة لم تتفق على النتيجة أو القرار النهائي، بل اختلفوا 
بين مجيز ومانع ولم يصدر عن اللجنة ما يمكن أن نسميه قرارًا، إنما هي 

مجرد مداولات.
الثانية: أن هذه اللجنة ليست صاحبة القرار في هذا الأمر؛ لأن مهمتها 
إعداد الدراسة وتقديمها للمجمع ليبت فيها بالقبول أو الرفض، والواضح 
أن المجمع لم يتبنّ ما انتهت إليه أغلبية اللجنة ولم يتخذ قرارًا في ذلك، 

برغم مرور بضعة عشر عامًا على تشكيلها (أي منذ سنة ١٩٧٦م).
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٣٠٤

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٩٠ المحور  الثالث : 

الثالثة: أن أعضــاء هذه اللجنــة اختيروا باعتبارهــم ممثلين للمذاهب 
المتبوعة، فهم علماء مقلدون ملتزمــون بأقوال مذاهبهم، وترجيحات أهل 
الترجيح فيها، وليس لهم أن يجتهدوا من عند أنفسهم. وهذا يوجب عليهم 
أن يكون حكمهم في هذه القضية مخرجًا على أصول أئمتهم، وهو ما نفقده 

تمامًا في أقوال الشيوخ «التسعة» الذين مالوا إلى إباحة هذه المعاملة.

فلم يقل لنا الدكتور ســلام مدكور 5 كيف خــرج ذلك على 
أصول الحنفية؟؟

ولم يقل لنا الشيخ ياســين ســويلم 5 كيف خرج ذلك على 
أصول المالكية؟؟

ولم يقل لنا الشــيخ عبد العظيم بركة ـ ولا أدري أهو حي أم ميت ـ 
كيف خرج ذلك على أصول الحنابلة؟

وقد علمت أن العلامة الشيخ فرج السنهوري رئيس اللجنة أخذ على 
أعضاء اللجنة، أن ما انتهوا إليه ليس أكثر من رأي شــخصي لهم، بعيدًا 

عن مذاهبهم، والواقع أنه رأيٌ يفتقد الأدلة التي تجعل له اعتبارًا.

لقد أحسن مشايخ المذهب الشــافعي الأربعة حين قالوا: إنها أقرب 
ما تكون إلى المضاربة الفاســدة، لأن المال فيها من طرف والعمل من 
طرف، ولكن لاشــتراط جزء محدد من الربح مقدمًــا، اعتبرت مضاربة 

فاسدة شرعًا.

وكان يجب أن يضيفوا إلى ذلك وجــود الضمان من المضارب، 
وهو مخالف لما هو مقرر شــرعًا بالإجماع أن يد المضارب يد أمانة 

لا يد ضمان.
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٣٠٥

٩١ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

أما مشايخ المذاهب الثلاثة الأخرى فقد تناقضوا فيما بينهم، وتناقضوا 
مع أنفسهم.

فتارةً قالوا: ـ أو قال بعضهــم ـ إن هذه المعاملة من باب المضاربة، 
وهي مضاربة صحيحة، ولا أدري كيف تكون مضاربة صحيحة، والفقهاء 
مجمعون على أن يد المضارب يد أمانة لا يد ضمان، وهنا يضمن البنك 

أصل المال على كل حال، وإن لم يتعد ولم يخن ولم يقصر.
كمــا أنهم متفقون علــى أن تحديد مبلــغ من النقــود معلوم لأحد 
الطرفين في المضاربة يفسدها بالإجماع كما نقل ذلك ابن المنذر، وابن 

قدامة وغيرهما(١).
والعجيب أن يقول ذلك الشيخ بركة باسم المذهب الحنبلي، وشيخ 
المذهب ابن قدامة صاحب «المغني» ينقل الإجماع على ضد ذلك، فعلى 

أي شيء استند من مذهب أحمد بن حنبل؟
وعلى عكس ذلك يرى الدكتور مدكور: أنها معاملة حديثة، ولا تخضع 
لأي نوع من العقود المسماة، وهي معاملة نافعة للأفراد وللمجتمع، وليس 
فيها استغلال من أحد الطرفين للآخر، والأرباح التي يطرحها البنك ليست 

من قبيل الربا، لانتفاء جانب الاستغلال وانتفاء احتمال الخسارة!!
وكل هذه دعاوى لا دليل عليها، وتحكمات بغير برهان. فالقول بأنها 
معاملة حديثة يكذبه قول من جعلوها مضاربة أو قرِاضًا، على اعتبار أنها 
دفع مال من طرف، وعمل من طرف آخر، سواء اعتبرت فاسدة كما هو 

رأي البعض؟ أو صحيحة كما زعم أحدهم.

انظر: الإجماع لابن المنذر صـ ١١١، والمغني لابن قدامة (٢٨/٥).  (١)
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٣٠٦

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٩٢ المحور  الثالث : 

ومن ذا الذي يقول: إن إعطاء المال لشخص، وأخذ عائد ثابت عليه 
كل سنة أو حتى كل شــهر، هو معاملة حديثة من مبتكرات العصر ولم 
يعرفها الأولون؟!! فهذا الفخر الرازي يقول في تفسيره: «ربا النسيئة فهو 
الأمر الذي كان مشهورًا متعارفًا في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يدفعون 
المال على أن يأخذوا كل شهر قدرًا معينًا، ويكون رأس المال باقيًا، ثم 
إذا حل الدين طالبوا المديون برأس المال، فإن تعذر عليه الأداء زادوا في 

الحق والأجل، فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به»(١).
فهذا كله أمر معروف مــن قديم عند العرب وغيره، قبل الإســلام، 
وبعد الإســلام في عصور الانحطاط والانحراف ولكن على ندرة، فقد 

نص الفقهاء على مثله وحرّموه.
فهذه المعاملة لا يخلو تكييفها عن أحد احتمالين:

إما قرض بفائدة محددة مشروطة مقدمًا، وهذا هو الواقع الذي ينطق 
به قانون إنشائها نفسه، ولهذا يسمى عائدها «فائدة» مطابقة لواقعها.

وإما قرِاض ـ بتعبير المالكية ـ أو مضاربة ـ بتعبير الحنفية ـ فسدت 
لعدم استيفائها للشروط الشرعية من مشــاعية الربح، وأمانة اليد، وبهذا 

خرجت من دائرة الإذن الشرعي، لتدخل في دائرة الحرام المحظور.
والقول بأنها «معاملة نافعة للفرد والمجتمع» قول خِطَابي إنشــائي، 

لا يمثل الحقيقة، ولا برهان عليه.
ومن يدري لعلها مشروعات كاسدة خاســرة، ككثير من مشروعات 
القطاع العام، لفســاد الإدارة، وضعف الرقابة، وفســاد الضمائر وانتشار 

تفسير الرازي (٧٢/٧).  (١)
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٣٠٧

٩٣ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

الرشــوة، وفقدان الثواب والعقاب، إلى آخر ما نعرفــه. ولو كانت هذه 
المؤسســات لها أصحاب يخسرون بخســارتها، ويربحون بربحها ومن 
حقهم أن يكافئوا من تسبب في الربح، ويعاقبوا من جلب الخسارة. لكان 

لها وضع آخر.

وبهذا نعلم مقدار صحة القول بانتفاء احتمال الخسارة، ونحن نعلم 
كم من الشــركات الكبرى تخســر الملايين كل عام، وكانت تكســب 

الملايين قبل أن تلحق بالقطاع العام.

والقول بــأن الأرباح التي تطرحها ليســت من قبيــل الربا، لانتفاء 
الاستغلال والظلم، مجرد دعوى، فإنما هي الربا بعينه، هي «الفوائد» كما 
ســماها القانون. وهي مدفوعة لأصحاب الشهادات على أي حال، خسر 
المشروع الذي ساهمت فيه أم كسب، فهي غير مربوطة بالربح، لا أصلاً 

ولا مقدارًا. وعبؤها على وزارة المالية، كما رأينا في رد البنك الأهلي.

وإذا كان الربا هو الزيادة المشروطة مقدمًا على رأس المال مقابل 
الأجل وحده، فهــذه الفوائد هي الربا المؤكد بيقيــن لا ريب فيه. إذ 

التعريف منطبق عليها تمام الانطباق.

ودعوى انتفاء الاســتغلال والظلم غير مسلمة، فقد تخسر المؤسسة 
 ا ولا ينال إلا ولا يتحمل صاحب المال شــيئًا، وقد تربــح كثيرًا جــد
الفتات، فأين العدل؟ على أن هذا الكلام تعليل بعلة لم يدل عليها نص 

ولا إجماع، وهو رأي محض في مواجهة النصوص القطعية.

وإني لأعجب كل العجب ممن يقول: إن تحريم الربح مقدمًا إنما هو 
من اجتهادات الفقهاء، ولا دليل عليه من كتاب ولا سنّة.
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٣٠٨

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٩٤ المحور  الثالث : 

ــنة ويجهل الإجماع كليهما، وهما  من يجهل الس فما يقول هذا إلا
مصدران من المصادر الأساسية للأحكام الشرعية، وقد دل على تحريم 
تحديد الربح ـ كما بينا ذلك في دراســتنا الســابقة، أخذا من التحريم 
النبوي الثابت في الصحيحين وغيرهما لتحديد شــيء من نتاج الأرض 
في المزارعة: ثمرة مساحة معينة من الأرض، أو مقدار معين ـ أرادب أو 
الغُرم وحده، والمضاربة في  قناطر ـ لأحد الطرفين، فيختص بالغُنم أو 

معنى المزارعة، كما قال الفقهاء(١).
وأعجب منه وأغرب قــول فتوى دار الإفتاء: إنــه لا يوجد تحديد 
ـ بالمعنى الدقيق ـ للربح بدليل أن نســبة الربح بدأت عند إنشاء هذه 

الشهادات بقيمة ٤ ٪ وصارت الآن تزيد على ١٦ ٪ !!
هل ســمعتم أغرب من هذا يا أولي الألباب؟ إن الفوائد الربوية في 
العالم كله لا تثبــت على حال واحــدة، فهي بين مد وجــزر، وارتفاع 
وانخفاض، بحسب عوامل شتى يعرفها الاقتصاديون، فهل هذا التذبذب 
المستمر ـ والذي ينالنا رذاذ منه بلا شك ـ يخرج الفوائد الربوية المقطوع 

بها في العالم عن كونها ربوية؟

:�Aأو�  �! VU�� ا�#��ى لا  �bآ

(٥) على أن آخر فتوى المفتي لا يتسق مع أولها، فبينا يبدو من 
سياق الكلام الســابق أن هذه المعاملة (شــهادات الاستثمار) حلال 
وجائزة شرعًا، وأن المفتي يقرها وهو ما أبرزته أجهزة الإعلام قصدًا ـ 
يعـود في الأخير ليقول: وقد يسـأل ســائل: وما رأي دار الإفتاء في 

الكافي في فقه الإمام أحمد (١٦٤/٢).  (١)
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٣٠٩

٩٥ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

شأن التعامل في شــهادات الاستثمار، وفي شــأن أرباحها بعد هذا 
العرض الطويل؟

والجواب على لسان فضيلة المفتي: «إن دار الإفتاء قد اقترحت على 
المسؤولين بالبنك الأهلي أن يتخذوا الإجراءات اللازمة لتسمية الأرباح 
التي تعطى لأصحاب شــهادات الاســتثمار بـ «العائد الاســتثماري» أو 
بـ «الربح الاستثماري وأن يحذفوا كلمة «الفائدة» لارتباطها في الأذهان 
بشــبهة الربا، مع اعترافنا بأن العبرة في المعاملات بحقيقتها ومضمونها 

وليس بألفاظها وأسمائها.

وأن ينشئوا شهادة رابعة يسمونها بالشــهادة ذات العائد المتغير، أو 
غير الثابت ولا ينص فيها مقدمًا على ربح معين، وإنما تخضع الأرباح 
فيها للزيادة والنقص، وبذلــك يكونون قد فتحوا الأبــواب أمام جميع 

المعاملات التي تطمئن النفوس إلى سلامتها».

أما الاقتراح الثاني فهو مقبول، وهو دليل على أن الشــهادات ذات 
العائد الثابت لا تطمئن النفوس إلى ســلامتها، فينطبــق عليها ما ذكرته 
الفتوى في أولها من اتقاء الشــبهات اســتبراءً للديــن والعرض، ووفقًا 
لحديث: «دعْ ما يريبك إلى ما لا يريبــك»(١). ولكن أضيف هنا أن هذا 
النوع من الشهادات لا يحظى بالقبول الشرعي الكامل إلا إذا كان خاضعًا 

لمبدأ الربح والخسارة، كما هي طبيعة الاستثمار الإسلامي.

ولماذا لا تكون الشهادات كلها من هذا النوع، وبهذا نعلم الشعب 
تحمل المسؤولية ونشركه في الإشراف على المشروعات والمؤسسات 

سبق تخريجه صـ ٨١.  (١)
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٣١٠

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٩٦ المحور  الثالث : 

التي يساهم فيها بماله، فيشارك في غنمها وغرمها، ويختار من يمثله في 
إدارتها ويحاســب القائمين عليها؟؟ وأعتقــد أن الأغلبية العظمى من 
الشعب ـ ومثله سائر الشعوب العربية ـ ترحب بهذا الاتجاه، الذي يريح 
ضمائرها من الشك في الكسب الحرام، واللقمة الحرام، وتربية العيال 

من الحرام.
وأما الاقتراح الأول، فينقض آخره أوله، فما دامت العبرة بالمسميات 
لا بالأســماء، والمدار في أحكام العقود أصلاً على المقاصد والمعاني، 
لا على الألفــاظ والمباني ـ كما تصــرح الفتوى ـ فهــل يغير من واقع 

المعاملة مجرد تغيير الاسم مع بقاء المسمى على حاله؟!
الخمر ويسمونها بغير  النبوية ممن يشــربون  لقد حذرتنا الأحاديث 
اسمها، ويستحلون الربا، باسم البيع، والسحت باسم الهدايا، وغير ذلك 
من الرذائل والجرائم التي ترتكب تحت أسماء مقبولة، فلا ينبغي لأهل 
رَك ويحتالوا على ما حرم االله بتغيير الأسماء  العلم، أن يقعوا في هذا الش

والعناوين، مع بقاء الحقائق والمضامين.
إن النكتة تقول عن الرجل الأحمق: إنه كتب على علبة السكر «ملح» 
ليضلل النمل، ولكن النمل لم يخدع بتغييــر العلبة ولا بما كتب عليها 

عن الوصول إلى «السكر» بحاسته الفطرية!
وهذا ما يصنعه الشعب المسلم تجاه هذه الحيل المكشوفة، فهو بفطرته 
ومواريثه يعرف الحــلال من الحرام، وكما قال أحدهــم: إن القطة تعطيها 
قطعة اللحم بيدك فتأكلها أمامك في هدوء وســكينة، أما إذا خطفتها بدون 
إذنك فتعدو مسرعة خائفة، لأنها تعلم بالفطرة أن قطعة اللحم الأولى حلال 

لها مأذون فيها، بخلاف الأخرى، إن الحلا بيّن، والحرام بيّن.
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٩٧ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

ا���),�:  Vد��ت )$ �3���S ��D,S ى��(

وقد اعتمد فضيلة المفتي فيما اعتمد على فتوى الإمام الأكبر الشيخ 
شلتوت في إباحة عائد صندوق التوفير(١).

والواقع أن الاســتدلال بفتوى زيد، وقول عمرو مــن العلماء، هو 
 اســتدلال بغيــر دليــل، لأن كل واحد يؤخذ مــن كلامه ويتــرك إلا
المعصوم ژ . وقد جاءت الآثار بالتحذيــر من «زلات العلماء». ولأن 
قول هذا العالم يعارضه قول عالم آخر مثله، وربما قول علماء آخرين. 

وهنا يقول العلماء عن قوليهما: تعارضا فتساقطا.
إنما الدليل ما كان حجة شرعية مستمدة من محكم الكتاب، وصحيح 

نة، والقواعد الشرعية المجمع عليها. الس
ثم ما يدرينا لعلّ هذا العالــم رجع عن رأيه ذاك، فلم يعد تقليده فيه 

جائزًا؟ حتى عند من يجيزون التقليد للأحياء أو الأموات.
وهــذا ما يرويه الثقــات ـ ومنهــم المرحوم العلامة الشــيخ محمد 
أبو زهرة ـ عن الشيخ شلتوت 5 : أنه ناقشــه في فتواه هذه في أواخر 
حياته، حتى اقتنــع بالرجوع عنها، وقال: تحذف مــن كتاب «الفتاوى». 
فقال له أبو زهرة: بل تبقى ويعلق عليها بأنك رجعت عنها، ولكن يبدو 
أن الأجل لم يمهله، فلم نر هذا الرجوع أو التراجع مثبتًا في الكتاب أو 

في غيره. ولكن الشيخ أبا زهرة ثقة ثقة.
وقد استند شيخنا شلتوت في فتواه القديمة إلى اعتبارين:

انظر: فتوى الشيخ شلتوت عن أرباح صندوق التوفير في كتابه: الفتاوى صـ ٣٥١، ٣٥٢، نشر   (١)
دار الشروق، القاهرة، ط ٨، ١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٥م.
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٣١٢

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)٩٨ المحور  الثالث : 

الأول: أن هذا العقد مع مصلحة البريد ليس قرضًــا، إنما هو إمداد 
للمصلحة بزيادة رأسمالها ليتسع استثمارها ومعاملاتها، إلخ.

الثاني: أنها معاملة حديثة لا يجري عليها ما ذكره الفقهاء في شــأن 
أنواع الشركات والمعاملات القديمة، وليس فيها ظلم ولا استغلال لأحد.

وآفة هذا النوع من الفتاوى تكمن في عرض من يعرضها على الفقيه 
من الفنيين، فقــد لا يصور له الواقعة التصويــر الدقيق الصحيح، فيفتي 

بحسب ما تصوره من عرض العارض عليه وبراعته.

وقد ذكر الثقات أن مصلحة البريد التي تدير صناديق التوفير لا تملك 
أجهزة للتجارة والاستثمار، وإنما تعطي الحصيلة للبنوك لتأخذ منها فائدة 
توزعها ـ أو بعضها ـ على المشــتركين. فانتهى الأمر إلى إقراض البنك 

بفائدة، ولكن بواسطة البريد.

وليس الأمر إذن كما ذكر شيخنا 5 في فتواه: أن المصلحة تستغل 
الأموال المودعة لديها في مواد تجارية يندر فيها ـ إن لم ينعدم ـ الكساد 
أو الخسران!(١) وما الذي خصها بذلك دون مؤسسات القطاع العام التي 
عمت الشكوى منها، لما يجلبه أكثرها من خســائر سنوية تعد بعشرات 

الملايين أو أكثر؟؟

ثم إن شيخنا استبعد أن يكون ما يدفع إلى صندوق التوفير قرضًا، 
بناء علــى ما هو غالب مــن أن القرض عقد إرفــاق، وهو يكون من 
القوي للضعيف. وهو نفس ما يقوله المبررون لفوائد البنوك، والشيخ 

لا يقول به.

الفتاوى للشيخ شلتوت صـ ٣٥١.  (١)
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٣١٣

٩٩ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

وقد رأينا أن بعض الصور في المعامــلات يُكَيفُها الفقهاء على أنها 
قــرض، وإن لم تكن من قبيل الإرفــاق والتبرع، وأشــرنا إلى ذلك في 

دراستنا السابقة عن فوائد البنوك، ونزيدها الآن إيضاحًا.
يقول ابن قدامة في «المغني» في باب «المضاربة»: وإن قال (أي ربّ 
المال للمضارب) خذ هذا المال، فاتجر به، وربحه كله لك، كان قرضًا 
لا قرِاضًا، لأن قوله: خذه فاتجر به يصلح لهما (أي للقرض والقِراض) 

وقد قرن به حكم القرض، فانصرف إليه.
قال: وإن قال مع ذلك: ولا ضمان عليك، فهذا قرض شرطه فيه نفي 
الضمان فلا ينتفي بشــرطه، كما لو صرح به فقال: خــذ هذا قرضًا ولا 

ضمان عليك(١) اه ـ.
فالعبرة إذن بالمسمى والمضمون لا بالاسم والعنوان. فما دام في 
الاتفاق ما يدل على حكم القرض وأثره اعتبر قرضًا شــرعًا، وإن لم 

يسمه كذلك.
الفقيــر، ولمصلحة  الفقهاء صــورًا عدة فيها قــرض لغير  وقد ذكر 

المقرض، لا المقترض، كما هو المعهود والمألوف.
ففي «الدر المختار» من كتب الحنفية يقول:

«يقرض القاضــي مال الوقف والغائب واللقطــة واليتيم من مليء 
( أي موسِر) حيث لا وصي. ولا من يقبله مضاربة، ولا مستغلا يشتريه».

وعلّق العلامة ابن عابدين في حاشــيته عليه بقوله: والدفع بالقرض 
أنظَر (أي أصلح) لليتيــم، لكونه مضمونًا، والوديعــة أمانة، وينبغي أن 

المغني لابن قدامة (٢٥/٥ ـ ٢٦).  (١)
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٣١٤

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٠٠ المحور  الثالث : 

يتفقد أحوال المستقرضين، حتى لو اختل أحدهم أخذ منه المال(١) اه ـ.

فهنا تجد الإقراض للمليء أي الغني، والمقصود منه ضمان مال 
الوقف واللقطة، ومال الغائب واليتيم.

ومن معجم الفقه الحنبلي: لا يجوز إقراض مال اليتيم إذا لم يكن فيه 
حظ له. ومعنى الحظ أن يكــون لليتيم مثلاً مال يريد نقله إلى بلد آخر، 
فيقرضه لرجل ليقضيه بدله في البلد الآخر، يقصد بذلك حفظه من الغرر 
في نقله، أو يخاف عليه الهلاك من نهب أو غرق، أو نحوهما، أو يكون 

مما يتلف بتطاول مدته، أو يكون حديثه خيرًا من قديمه كالحنطة.

فإن لم يكن فيه حظ، وإنما قصد إرفاق المقترض وقضاء حاجته فهذا 
غير جائز.

قال: وإن أراد الولي السفر لم يكن له المسافرة بمال اليتيم، وإقراضه 
حينئذ لثقة أمين أولى من إيداعه، لأن الوديعة لا تُضْمَن(٢).

فالقرض هنا لمليء غني، وهو لمصلحة المقرض، وهو اليتيم، ولو 
أقرضه لمعسر لا يجوز، لما فيه من تعريضه للضياع. وإذا أقرضه لمصلحة 
المقتــرض وليــس لمصلحة اليتيــم فلا يجــوز. لأنه يدخــل في باب 

التبرعات، وهي لا تجوز من مال اليتيم.

ومما يذكر هنا أن أي واحد من الفقهاء من أي مذهب لم يفكر في 
أخذ زيادة من المقترض من مال اليتيم، ولو جاز ذلك ما سكتوا عنه، 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤١٧/٥، ٤١٨)، نشــر دار الفكر، بيروت، ط ٢، ١٤١٢هـ ـ   (١)
١٩٩٢م.

انظر: معجم الفقه الحنبلي (٥٨٥/٢) مادة (ولاية)، نشر دار الكتب العلمية بيروت.  (٢)

QaradawiBooks.com

                           98 / 185

http://qaradawibooks.com


 

٣١٥

١٠١ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

ولا تســاهلوا فيه، لأنهم لا يتركــون حقا ليتيــم دون أن ينصوا على 
وجوب استيفائه(١).

ومما يدل على أن القرض ليس دائمًا عقد إرفاق ومساعدة، ما أشرنا 
إليه في دراستنا السابقة في قصة الزبير ƒ واشتراطه على من يودعون 
المال لديه أن يجعلوه قرضًا وسلفًا(٢)، مع أنه لم يكن في حاجة إليه، ولم 

يطلبه منهم، بل هم الذين جاؤوا إليه طائعين مختارين.

 وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ما كان يقبض من أحد وديعة إلا
إن رضي صاحبها أن يجعلها في ذمته، وكان غرضه بذلك أنه كان يخشى 
على المــال أن يضيع فيظــن به التقصير فــي حفظه، فــرأى أن يجعله 

مضمونًا، فيكون أوثق لصاحب المال وأبقى لمروءته(٣).

وهذا بالطبع يجيز له التصرف في المال، فيطيب له ربحه إن ربح، 
كما يتحمل خســارته إن خســر، وفقًا لقاعدة: الغنم بالغرم، والخراج 

بالضمان.

وبهذا كله تسقط الشبهة التي أثارها شيخنا، واتكأ عليها من بعده في 
 أن شــهادات الاســتثمار، بل ودائع البنوك نفسها ليســت قرضًا، مع أن
القانون المدني الوضعي يكيف الودائع علــى أنها قرض، كما هو مقرر 

ومعروف للدارسين.

انظر: مقال د. رفيق المصري: أدلة تحريم الربا في قروض الإنتاج والتجارة، بمجلة البنوك   (١)
الإسلامية، العدد (٤١) رجب ١٤٠٩هـ ـ نيســان ١٩٨٥م صـ ٢٦ ـ ٣٤، وترجمة مقال د. فضل 

الرحمن حول الربا التجاري، بمجلة البعث الإسلامي، العددين (٧، ٨) سنة ١٩٦٨م.
رواه البخاري في فرض الخمس (٣١٢٩)، عن عبد االله بن الزبير.  (٢)

فتح الباري (٢٣٠/٦) تحقيق محب الدين الخطيب، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩ه ـ.  (٣)
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٣١٦

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٠٢ المحور  الثالث : 

أما القول بأنها معاملة حديثــة من كل الوجوه، وأنها لا تدخل تحت 
أي عقد من العقود المعروفة لدى الفقهاء، فقد رددنا على ذلك من قبل، 
ولســت أدري واالله ما الجديد فيها من صور المعامــلات المعروفة عند 
الأقدمين، غير الشكل أو التسمية أو زيادة الكم، وهذه كلها لا أثر لها في 

الحكم بالحل أو الحرمة!!

والعجب ممن يحرم المعاملة إذا كانت من فرد لفرد، فإذا كانت من 
شركة أو من مجموعة أفراد تصبح حلالاً زلالاً!!

ا��AS $( TF�دات الا�6=��ر: bلا�3 

والخلاصة: أن شــهادات الاســتثمار من فئة (أ) و(ب) إما أنها من 
باب القرض بفائدة، وهو الأمر الواضح بحســب قانون إنشائها، أو من 
باب المضاربة التي فقدت شروطها الشرعية، ففقدت بذلك إذن الشرع 
فيها، فهي محرمة على كلا الاحتمالين، وهو ما اســتقرت عليه الفتوى 
طوال الســنوات الماضية حتى مــن المفتي الحالي نفســه، قبل إثارة 

الزوبعة الأخيرة.

أما الشهادة فئة (ج) فهي التي حدث الخلاف فيها من قبل، فحرمها 
البعض وأحلها البعض، وتوقف فيها آخرون.

والذي أرجحه أنها كان يمكن أن تجوز بشرطين:

الأول: ألا يستخدم البنك حصيلتها استخدامًا ربويا، بمعنى أن يقرض 
ما يتحصل منها للآخريــن بفوائد. وهذا هو الغالب فــي البنك الربوي 

التجاري، فهو لا يستثمر بنفسه، بل بتمويل الآخرين بالربا.
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٣١٧

١٠٣ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

الثاني: ألا تنحصر نيته ـ إذا ساهم في هذه الفئة ـ في كسب الجائزة، 
التي رصدها البنك، لأنه إذا دخل بهذه النية يشبه ـ من جهة ـ ما يسمونه 
«اليانصيب» وهو ضرب من الميســر أو القمار. وإن كان بينهما بعض 

الاختلاف.

 الذي يشترك في هذا النوع من الشهادات لا هم له إلا والمفروض أن
احتمال كســب الجائزة الكبيرة المرصودة، فالبنــك ليس جمعية خيرية 

يعطيه الإنسان من ماله ليستفيد منه بلا مردود عليه.

والحقيقة أن هذا كله تقليد للغرب الرأسمالي الذي لا يحرم الميسر، 
كما لا يحرم الخمر، وللغرب دينه، ولنا ديننا، ولماذا لا يكون لنا تميزنا 

وشخصيتنا المستقلة في اقتصادنا وسياستنا ونظامنا وتشريعنا؟

ا��Wورة: ��C," لا * !�" �Jل د��ى 

وقبل أن أنهي هذه المناقشــة أريد أن أقرر أن هناك قاعدة لا خلاف 
عليهــا، وهي أن للضــرورات أحكامها المقــررة شــرعًا، وكما أباحت 
الضرورة للأفراد أن يأكلوا الميتة والدم ولحم الخنزير عند المخمصة كما 

 _  ^ ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ صرح بذلك القرآن الكريم
b ﴾ [المائــدة: ٣]، فإن ضرورة الأمة لهــا اعتبارها كذلك،   a  `
وهي تبيح لها ما كان محظورًا في وقت الاختيار. وكل ما هو مطلوب 

في الحالتين أمور ثلاثة لا بد من رعايتها:

الأول: أن تتحقّق الضرورة بالفعل، ولا يكون ذلك مجرد دعوى 
لاستغلال الحرام الصريح، ولذلك شــواهده ودلائله عند أهل العلم 
والبصيرة، ويســأل في ذلك عدول أهل الذكر والخبرة في شــؤون 
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٣١٨

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٠٤ المحور  الثالث : 

المال والاقتصاد ممن لا يتبعون الهوى، ولا يبيعون الآخرة بالأولى 
r ﴾ [فاطر: ١٤].  q  p  o ﴿

الثاني: أن تغلق أمام المضطر ـ فردًا أو حكومة ـ أبواب الحلال 
كلها مــع محاولة طرقها، وألا توجد بدائل شــرعية تســد الحـاجة 
ويمكن الاستفادة منها للخروج مـن حـد الضرورة وضغطها القاهر، 
فأما إذا وجدت البدائل، وفُتحِ بــاب للحلال، فلا يجوز اللجوء إلى 

الحرام بحال.

الثالث: ألا يصبح المباح للضرورة أصلاً وقاعدة، بل هو استثناء 
إلى قاعدة:  العلمــاء  بــزوال الضرورة. ولهــذا أضاف  مؤقت، يزال 
«الضرورات تبيح المحظورات» قاعدة أخرى مكملة وضابطة لها وهي 
ر بقدرها» وهي مأخوذة من قوله  التي تقول: «ما أبيح للضرورة يقــد
[البقرة: ١٧٣]. ومن   ﴾ q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ :تعالى

تجاوز حد الضرورة زمانًا أو مقدارًا فقد بغى وعدا.

وقد حاولت المملكة الأردنية، ممثلة في وزارة الأوقاف، وحاول 
البنك الإســلامي للتنمية، إيجاد بدائل شرعية للســندات الحكومية 
الربوية ـ التي هي أخت شهادات الاســتثمار ـ وعُقدت لذلك لجان 
وندوات بإشراف مجمع الفقه الإســلامي، وانتهت إلى صيغة بديلة 
تتحقق فيهــا الضوابط الشــرعية اللازمة. فلماذا لا يســتفاد من هذه 
البدائل الحلال، التي دخلت مرحلــة التطبيق بالفعل، وأقرها مجمع 

يمثل العالم الإسلامي كله؟؟
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٣١٩

١٠٥ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

ا��T�U؟ !�ذا ���8 

والآن ماذا يصنع المسلم إذا تضاربت أمامه الفتاوى؟
أيأخذ برأي المحرمين أم برأي المحللين؟

أيأخذ برأي المفتين السابقين أم برأي المفتي الحالي؟
بل أيأخذ برأي المفتي الحالي نفســه في فبراير ١٩٨٩م أم برأيه في 

سبتمبر ١٩٨٩م؟
وبعبارة أخرى:

أيأخذ برأي المفتي الحر أم برأي المفتي المضغوط عليه؟
والجواب: إن المســلم الحريص على دينه لا يأخذ إلا بما قام عليه 
الدليل الشرعي الســالم من أي معارض معتبر، فإذا لم يطمئن قلبه إلى 
دليل مقنع، وحار بين الأقوال وتكافــأت عنده الأدلة، أو لم يكن له أي 
قدرة على الترجيح، فيما يختلف فيه أهل العلم، فعليه هنا أن يأخذ بقول 
من يثق بســعة علمه وقوة دينه، من أهل الفقه والورع والاعتدال، الذين 
يعصمهم فقههم من الحكم بالجهل، أو الاستدلال بغير دليل، أو وضع 
الدليل في غير موضعه، ويعصمهم ورعهم من اتباع هوى النفس أو أهواء 

الغير، ويعصمهم اعتدالهم من الجنوح إلى الغلو أو التفريط.

٭ ٭ ٭
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يحسن بي قبل أن أختتم الحديث عن هذا الموضوع الخطير أن أضع 
أمام القارئ المسلم مجموعة من الحقائق أو التنبيهات:

أولاً: يعلم الجميع أنني من دعاة الاجتهاد والتجديد، وكم أصابني من 
أنصار الجمود والتقليد، ولكن ما أعظم الفرق بين الاجتهاد والتســيب، 

وبين التجديد والتبديد.

إننا نرحب بالاجتهاد إذا صدر مــن أهله في محله، أما أن يكون بابًا 
مفتوحًا لمن يملك أهليّته ومن لا يملك، فهذا عبث لا يُقبل في دين االله، 

ولا في دنيا الناس.

كمــا أن الجميع يعلمــون أني من دعاة التيســير في فقــه الأحكام 
الشرعية، ومنهجي هو التشديد في الأصول، والتيسير في الفروع، ولكن 
التيسير شيء، وتحريف الأحكام، وقســر النصوص المحكمة على غير 

معانيها شيء آخر، أسأل االله أن يعافينا منه.

ثانيًا: كنت أود ألا تُشْــغَلُ أمتنا بإثارة هذا الموضوع، وإنفاق الوقت 
في الأخذ والرد، والجذب والشــد. فما أحوجنا إلى بذل هذا الوقت في 
البناء والعمل الإيجابــي، والعودة بالأمة إلى الإســلام المتكامل الذي 
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الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٠٨ المحور  الثالث : 

يتربى فــي ظله الإنســان المؤمن المنتــج الراقي، ويتكــون في رحابه 
المجتمع الصالح المتعاون المتحضر.

ولكنــا أجُبرِنــا على هذا الــرد والبيــان، أداء للأمانــة، وتصحيحًا 
ا على الأغلاط والمغالطات، على الرغم  للمفاهيم، وتفنيدًا للشبهات، ورد
من أني لا أحب الاشتغال بالردود المباشرة، ولا أستريح إليها حتى أني 
كثيرًا وغالبًا ما أهمــل الرد على من ينقدونني فــي جزئية أو أخرى من 
كتبي وبحوثي ومحاضراتي، لا اســتهانة بهم، ولا تقليلاً من شأنهم، بل 

انصرافًا إلى ما أعتبره أهم وأجدى وأبقى، ولكل وجهة هو موليها.

 t  s  r  q  p ﴿ :ولولا آيتان في كتاب االله، وهما قوله تعالى
 £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u
 °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤
[البقرة: ١٥٩، ١٦٠]، لولا هاتان الآيتان لوسعني الصمت،   ﴾ ³  ²  ±
ولي عذر بأني غريق في بحر من قضايا الإســلام، وهموم المســلمين، 

الفكرية والعملية، لا قرار له ولا شطآن.

ثالثًا: أود أن أذكر وأن أؤكد: أن الذي نسعى إليه، وندعو له ونجاهد 
في ســبيله، ونذيب حبات قلوبنا وشــموع أعمارنا من أجله، ليس نقطة 
جزئية تتعلق بمشكلة واحدة من المشــكلات، اقتصادية أو اجتماعية أو 
سياســية، بل هو هدف عظيم عِظَمَ الإسلام الذي شــرفنا االله به، وجعله 
مناط ســعادتنا في الدنيا والآخرة، وهــو: أن تحيا أمتنا حياة إســلامية 
متكاملة، كما أحب االله لها.. حياة توجهها العقيدة الإســلامية، وتسودها 
التقاليد  الإســلامية، وتضبطها  الأخلاق  وتقودها  الإســلامية،  المفاهيم 

الإسلامية، وتحكمها الشريعة الإسلامية.
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١٠٩ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

ونرى أن شغل الناس بقضية واحدة، وتضخيمها على حساب القضايا 
الأخرى، لا يأتي إلا من خلل في الفهــم، ـ فهم الدين أو فهم الحياة أو 

كليهما ـ أو خبث في القصد.
الكبرى: تمزقها، وتخلفها، وضياع  أمتنا بهمومها  نُشْــغِلَ  أن  يجب 
أبنائها، انتشار المخدرات فيها، ذيوع الرشــوة، وفساد الضمائر، خراب 
الأخلاق، عجزنا عن معالجة البلهارسيا، إنفاقنا مئات الملايين في أشياء 
يمكن الاســتغناء عنها، مثــل الأمن المركزي والمباحــث، نهب المال 
العام، التسيب في أجهزة الدولة، تعذيب المعتقلين، تزوير الانتخابات، 
تسلط إسرائيل، قوة التنصير في العالم، مشكلة لبنان، مشكلة أفغانستان، 
مشكلة أريتريا... مئات المشــكلات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياســية والثقافية، التي تمــلأ أنباؤها صفحــات الصحف كل يوم، 

ولا تقف عند حد.
على أن العالم الآن مشغول بهموم القرن الحادي والعشرين، وما 
يمكن أن تتمخــض عنه أرحام الأيــام والليالي، مــن أحداث تهدد 
البشرية من انتشار التلوث البيئي، والإشعاع النووي، واختلال التوازن 
في كوكبنا بالخلل في طبقة الأوزون، والارتفــاع الخطير في حرارة 
الأرض، ثم ما يمكن أن تسفر عنه ثورة «البيولوجيا» وهندسة الوراثة، 

إذا اقتحمت عالم الإنسان.
إن العالم مشغول بهموم الغد، ونحن مشغولون عن هموم اليوم ! 

لماذا؟
لأننا لا نريد أن نواجه الأمور بصراحة وحســم، نفعل ذلك في أمور 

دنيانا، ونريد أن نطبق ذلك على أمور ديننا.
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٣٢٤

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١١٠ المحور  الثالث : 

نأخذ من الديمقراطية اسمها لا مسماها، ومبناها لا معناها، وصورتها 
لا حقيقتها.

وهكذا نريد أن نكون مع الدين، نريد أن نتحايل عليه، لنسمي أنفسنا 
مسلمين، ونضفي على أوضاعنا عنوانًا إسلاميا، ونحن غير صادقين مع 

أنفسنا ولا مع الإسلام.

، فلمــاذا لا نجعل حياتنا إســلامية حقة: تربيــة وثقافة وإعلامًا  وإلا
وتقاليد وقوانين؟ ولماذا لا نعطــي الدين إلا ركنًا من حياتنا: صفحة كل 
أســبوع في الجريدة، وحديثًا فــي أجهزة الإعلام في الأوقــات الميتة، 
وأحوال الأسرة في القانون، وحصة الدين في المدرسة، ولا شيء للدين 

بعد ذلك؟!

رابعًا: إن التخريب الذي أحدثته عصور التخلف، وعهود الاستعمار، 
وعهود حكم الفساد والطغيان، تخريب ممتد الأثر، واسع المدى، بعيد 
العمق، ولا يمكن إصلاحــه بالترقيع، بل لا بد من تغيير شــامل لكل 
جوانب الحياة، حتى يصلح فاسدها، ويستقيم معوجها، ويتحرك راكدها، 

ويذهب خبثها، ويبقى طيبها.

وأول ما يجب أن نبدأ به في هــذا التغيير هو تغيير ما بالأنفس، 
من أفكار كاســـدة، وميـول منحرفـة، واتجاهـــات جاهلـة ظالمة، 
حتى يغيــر االله ما بالناس من ســوء واضطراب وتخبــط في نواحي 
ــنة الإلهية الاجتماعية التي لا تتخلف، والتي  الحياة كلها، فهذه الس

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } أشــار إليها القـرآن الكريم ﴿ | 
¦ ﴾ [الرعد: ١١].
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١١١ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

وهذا هو واجب العلماء والدعاة والمفكرين والمربيين، والجماعات 
الإسلامية، وكل من عنده رأي أو سلطة أو قدرة، يمكن أن يسهم بها في 

إصلاح حال الأمة.
خامسًا: إن الاقتصــاد الإســلامي، لا يمكــن فصلــه عن التشــريع 
الإسلامي، ولا عن التربية الإسلامية، ولا عن الثقافة الإسلامية، ولا عن 
الإعلام الإسلامي، ولا عن الأسرة الإسلامية، فالاقتصاد إنما هو جزء من 

كل، وإن كان جزءًا له أهميته وتأثيره.
ثم إن الاقتصاد الإسلامي لا يقوم على تحريم الربا فقط، كما يتصور 
ر بعض الناس، إن تحريم الربا أحد أركان الاقتصاد الإسلامي،  أو يُصَو
ولكن هناك إيتاء الــزكاة، والتكافل الاجتماعــي، والعدل الاجتماعي، 
وقبل ذلك هناك العمــل لعمارة الأرض، وتنمية الحيــاة، والقيام بحق 
منصب الخلافة، الذي كرّم االله به الإنســان، فجعلــه خليفة في الأرض 

واستعمره فيها.
وهناك تحريم الاحتكار والغش والتطفيف، والترف والكنز، والظلم 

والاستغلال.
الذين وصفهم  وهناك الاعتدال في الإنفاق، شــأن عباد الرحمن 

 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ بأنهــم  القــرآن 
Ó ﴾ [الفرقان: ٦٧].

وهنا الملكية بنوعيها الخاص والعام وما فرض عليها الإســلام من 
تكاليــف، وما وضع لها من قيود وشــروط في تحصيلهــا أولاً، ثم في 
تنميتها ثانيًا، ثم في الحفاظ عليها والقيام بحق «الاستخلاف» فيها ثالثًا، 

h ﴾ [الحديد: ٧].  g  f  e  d ﴿ :وهو المشار إليه في قوله
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عند بداية احتدام المعركة الأخيرة حول فوائد البنوك وما يلحق بها 
من شــهادات اســتثمار وصناديق التوفير، أســر إلي بعض المشــفقين 

المخلصين قائلاً: لا داعي لأن تخوض هذه المعركة، ودعها لغيرك.

قلت: وإذا نُصح غيري بما نُصحت به أنا، فمن ذا يقول كلمة الحق، 
ويبلغ رسالة االله؟ ولماذا أرضى لغيري ما لا أرضاه لنفسي؟

قال: أتدري من تخاصم في هذه المعركة؟؟

قلت: لا يهمني أن أدري من أخاصم، وليكن من يكون، كل ما أدريه 
هنا أن االله تعالى أخذ ميثاق الذين أوتوا العلم: ليبيننه للناس ولا يكتمونه، 

وخصوصًا عند اللبس وإثارة الشبهات.

قال: إنك تخاصــم الدولة بأجهزتهــا الإعلامية والأمنيــة الجبارة، 
وتخاصم البنــوك الربويــة ذات الإمكانات الهائلة، ومــن ورائها النظام 
الرأسمالي العالمي، وتخاصم طوائف الشيوعيين والعلمانيين والمنافقين، 
وكل القوى المعادية لعودة الإســلام إلى الحيــاة، والمتربصة بالصحوة 

الإسلامية، والدعوة الإسلامية.

قلت: أدرك هذا جيدًا، وهذا ما يزيدنــي إيمانًا بمبدئي، وإصرارًا 
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الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١١٤ المحور  الثالث : 

على موقفي، ورجاء أن يكون لي شــرف الالتحــاق بالذين قال االله 
 ´  ³ ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿ فيهم: 

¶ ﴾ [الأحزاب: ٣٩].  μ
قال: وإن حاولوا أن يشــوهوا صورتك ويســلطوا عليك من ينهش 
لحمك، من أصحاب الأقــلام المأجورة والأقلام المســعورة، والأقلام 
الحاقدة، والأقــلام التي تزعم أنها مــع التجدد والتحــرر، وأنك تمثل 
الجمود والتحجــر، بل قد يتهمونك في دينك الذي هو مصدر شــرفك 

وفخرك، وقد... وقد.
Ô ﴾ [الحج: ٣٨] وقد أوذي رسل االله   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ :قلت
ورموا بأشــنع التهم. ولكن العاقبــة كانت لهم، نصرهــم االله، وأخزى 
أعداءهم، وقد عانيــت في حياتي كثيــرًا من ظلم الظالميــن، وطغيان 
الطاغيــن، فلم يمض زمن طويــل، حتى أخذهم االله أخــذ عزيز مقتدر، 

فذهبوا وبقينا.
وبعد أســابيع من بدء المعركة جاءني صاحبــي يحمل صحيفة من 
الصحف اليسارية المعروفة تشتم كل من يعمل مع البنوك الإسلامية وأنا 

منهم، وتتهمهم بالارتزاق من ورائه!!
 قلت: الآن قد أماطوا اللثام عما يريدون من وراء هذه الحملة، إن
الضربة يراد توجيهها هذه المرة إلى البنوك الإســلامية، بعد شركات 
توظيف الأموال، التــي أخذ فيها البريء بالمســيء، إن صح أن كان 

هناك مسيء.
وأحب أن تعلم أن موقفي واضح من قضية الربا من قديم، ومسجل 
في كتابي «الحلال والحرام في الإســلام»، ولا زلت أذكر موقفًا حدث 
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١١٥ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

منــذ نحو ثلاثين ســنة بينــي وبين عالم أزهــري معروف هو الشــيخ 
عبد الرحيم فودة 5 ، وقد كان رئيسًا لتحرير «مجلة الأزهر» قابلني في 
إدارة الأزهر، وقال: أهنئك على كتاب «الحلال والحرام» ـ وكنت أهديته 
إليه في طبعته الأولى ـ مرتين: مرة على نهجك الجديد الفريد في كتابة 
الفقه، ومرة أخرى: أنك لم تجامل شــيخ الأزهر الإمام الأكبر الشــيخ 

شلتوت، في آرائه حول التوفير وغيره.

قلت: من كان يعبد الشيخ شــلتوت فإن شلتوت سيموت، ومن كان 
يعبد االله، فإن االله حي لا يموت. على أن الشــيخ لم يطالبني ولم يطالب 
أحدًا أن يقلده، كيف وهو يدعو إلى الاجتهاد؟ ولو طالبني بذلك لقلت 

بملء فيّ: لا، ثم لا.

ثم قلت للشيخ عبد الرحيم 5 : على كل حال إذا خالفت شلتوت 
اليوم، فقد وافقت شلتوت الأمس، ورأيي أن منطق شلتوت القديم أقوى 
وأرســخ من منطقه الجديد، وإن كان من حق المجتهــد أن يتغير رأيه، 

وتتغير فتواه، تبعًا لتغير الزمان والمكان والعرف والحال.

وكنت قد قرأت رأي الشيخ شلتوت القديم في نظراته في تفسير 
سورة آل عمران، عندما كنت مكلفًا ـ من قبل أستاذنا الدكتور محمد 
البهي، المدير العام للثقافة الإسلامية بالأزهر، ـ بالإشراف على نشر 
تراث الشــيخ 5 ، أنا والأخ أحمد العسال، وقد سجلت هذا الرأي 
القوي في كتابي «شــريعة الإســلام صالحة للتطبيق فــي كل زمان 
ا على الذين يحاولون «تبرير» الواقع، والذين اعتبر الشيخ  ومكان» رد

محاولتهم هذه جرأة على االله، وقولاً عليه بغير علم.
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الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١١٦ المحور  الثالث : 

وليس أفضل من أن تُخْتَم هذه الكلمة بما ذكره الشيخ في التفسير، 
فهو غاية في القوة والوضوح، قال غفر االله له ورحمه رحمة واسعة:

«يرى بعض الناس أن الربــا أصبح في عصرنا الحاضر معاملة عامة، 
وأساسًا من أســس الاقتصاد، فإن المصارف المالية والشركات المختلفة 
التي لا غنى للأمة عنها تعتمد عليه في سائر معاملاتها، وليس من الرأي 
ولا من مصلحة الأمة أن نشــير عليها بهدم ذلك كله، وأن تنفرد من بين 
الأمم بمعاملة خالية من الربا، وأن نترك البيوت المالية الأجنبية تفيد من 
ثمرات هذا التعامل العالمي دوننا. وقد ارتبطــت الدول والأمم بعضها 
ببعض، فلم يعد من الممكن أن تســتقل أمة بنوع من المعاملة لا تعرفه 
غيرها. وإن أساليب الإصلاح والعمران لتستدعي رصد الأموال وتجميعها 
من الأفراد لتستغل فيما ينفع الأُمة. وتســتدعي في كثير من الأحيان أن 
تقترض الحكومات من غيرها أو من الشــعوب أموالاً تضمنها بسندات 
ذات ربح مقدر، فتمتص بذلك الأموال المدخرة المعطلة، وتحولها إلى 
منافع ومصالح ترقى بها الأمة وتســعد. يقولون هذا، ويرون أن تحريم 
الإسلام للربا عائق عن بلوغ الأمة شأن أهل المدنية الحديثة، فتمضي بها 

إلى الضعف المادي، فالضعف الأدبي، فالاستعمار.

ومن الناس من يقــول: إن اقتراض المحتاج قدرًا مــن المال بفائدة 
ربوية «قانونية» يمكنه من ســد حاجته ويدرأ عنه الإفلاس والضياع. فلا 
يعقل أن يكون هذا ضررًا أو فســادًا، وإنما هو نفع وصلاح، ونحن نجد 
من المعاملات التي أباحتها الشريعة الإسلامية ما يعتمد على دفع الأقل 
ــلَم، فحيث أجاز الشرع معاملة  عاجلاً للحصول على الأكثر آجلاً كالس

لَم فليجز معاملة الربا، فإن المعنى واحد. الس
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١١٧ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

وهذا موضــوع قد أثير كثيرًا، وشــغل الأفكار منذ أنشــبت المدنية 
الحديثة أظفارها في أعناق المسلمين، وعمل أهل التشكيك في صلاحية 
الإســلام لكل زمان ومكان عملهم المثابر المتواصــل في الفتنة وزلزلة 
القلوب عن دين االله. والقضية في الحقيقة ليست قضية الربا أو غيره من 
المعاملات المالية، وإنما هي قضية الشريعة الإسلامية كلها، وقد انصرف 
عنها أهلهــا، وتعلقوا بأهداب غيرها من قوانين الأمم الغالبة المســيطرة 
عليهم، ومن شأن المغلوب أن يولع بتقليد الغالب، ويرى أكثر ما يفعله 
خيرًا وصلاحًا، ويزين له الشيطان أن نجاحه إنما يرجع إلى عدم تمسكه 

بما يتمسك به هو من القواعد والأصول، والآداب والتقاليد.

لو كان للإســلام اليوم دولة وقوة لكان تشــريعه هو المتبع، ولكان 
للأمم والشعوب من الوسائل الاقتصادية العملية ما يغنيهم عن الربا وغير 
الربــا مما حرمه الإســلام. وإن للكســب لموارد طبيعية هي الأســاس 
والفطرة كالزراعة والصناعة والتجارة والشــركات المساهمة والتعاونية، 
ولا يستطيع أحد أن يقول: إن الشعوب لا تستطيع أن تقيم مدنيتها على 
أســاس التعاون والتراحم، ومســاعدة الفقير والمحتــاج بإقراضه قرضًا 
حسنًا، على نظام يكفل لأصحاب الحقوق حقوقهم، ولا يؤدي إلى إثقال 

كواهل المدينين، واستلاب أموالهم بالباطل».

ثم يقول: «يبقى علينا أن نتنبه في هذا الشــأن لأمر خطير: هو أن 
بعض الباحثين المولعين بتصحيح التصرفات الحديثة، وتخريجها على 
أساس فقهي إســلامي، ليعرفوا بالتجديد وعمق التفكير، يحاولون أن 
يجدوا تخريجًا للمعاملات الربوية التي يقع التعامل بها في المصارف 
أو صناديق التوفير أو السندات الحكومية أو نحوها، ويلتمسون السبيل 
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الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١١٨ المحور  الثالث : 

إلى ذلك، فمنهــم من يزعم أن القرآن إنما حــرّم الربا الفاحش بدليل 
Á ﴾ فهذا قيــد في التحريم لا بــد أن يكون له   À ﴿ :قوله
فائدة، وإلا كان الإتيــان به عبثًا، تعالى االله عن ذلــك، وما فائدته في 
زعمهم إلا أن يؤخذ بمفهومه وهو إباحــة ما لم يكن أضعافًا مضاعفة 

من الربا!
Á ﴾ توبيخًا   À ﴿ :وهذا قول باطل، فإن االله 4 أتى بقوله
لهم على ما كانوا يفعلون، وإبرازًا لفعلهم الســيئ، وتشهيرًا به، قد جاء 

 Y  X  W  V  U  T  S ﴿ :مثل هذا الأسلوب في قوله تعالى
̂ ﴾ [النــور: ٣٣] فليس الغــرض أن يحرم عليهم   ]  \  [  Z
إكراه الفتيات على البغاء فــي حالة إرادتهم التحصن، وأن يبيحه لهم إذا 
لم يردن التحصن، ولكنه يبشّع ما يفعلونه ويُشــهر به، ويقول لهم: لقد 
بلغ بكم الأمر أنكم تكرهون فتياتكم علــى البغاء وهن يردن التحصن، 
وهذا أفظــع ما يصل إليه مولى مع مولاته، فكذلــك الأمر في آية الربا: 
يقول االله لهم: لقد بلغ بكم الأمر في اســتحلال أكل الربا أنكم تأكلونه 
أضعافًا مضاعفة، فلا تفعلوا ذلك. وقد جاء النهي في غير هذه المواضع 
مطلقًــا صريحًا. ووعد االله بمحــق الربا قل أو كثر، ولعــن آكله ومؤكله 
وكاتبه وشــاهديه(١)، كما جاء في الآثار. وآذن من لــم يدعه بحرب االله 
وحرب رسوله واعتبره من الظلم الممقوت، وكل ذلك ذكر في الربا على 

الإطلاق دون تقييد بقليل أو كثير.
ومنهم من يميل إلى اعتباره ضرورة من الضرورات بالنســبة للأمة، 
ويقول: ما دام صلاح الأمة في الناحية الاقتصادية متوقفًا على أن يتعامل 

سبق تخريجه صـ ١٢.  (١)
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بالربا، وإلا اضطربت أحوالها بين الأمــم، فقد دخلت بذلك في قاعدة: 
«الضرورات تبيح المحظورات».

وهذا أيضًا مغالطة؟ فقــد بينا أن صلاح الأمــة لا يتوقف على هذا 
التعامل، وأن الأمــر فيه إنما هو وهم من الأوهــام، وضعف أمام النظم 

التي يسير عليها الغالبون الأقوياء.
وخلاصة القول، أن كل محاولــة يراد بها إباحة ما حرم االله، أو تبرير 
ارتكابه بأي نوع من أنــواع التبرير، بدافع المجاراة للأوضاع الحديثة أو 
الغربية، والانخلاع عن الشــخصية الإســلامية، إنما هي جرأة على االله 
وقول عليه بغير علم، وضعف في الدين، وتزلزل في اليقين، وقد سمعنا 
من يدعو إلى البغاء العلني ويجيزه، ويطالب بالعودة إليه، ويرى أنه إنقاذ 

من شر أعظم يصيب الأمة: من انتشار البغاء السري.
وبمثل هذا يتحلل المســلمون من أحكام دينهــم حكمًا بعد حكم، 
حتى لا يبقى لديهم ما يحفظ شــخصيتهم الإســلامية، نعــوذ باالله من 

الخذلان، ونسأله العصمة من الفتن»(١) اه ـ.

٭ ٭ ٭

تفسير القرآن الكريم: الأجزاء العشرة الأولى، للإمام الأكبر محمود شلتوت صـ ١٤٧ ـ ١٥٢،   (١)
نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٨، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.
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VـــJـلا!

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية  ١  ـ
بالقاهرة.

قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. ٢  ـ
قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي. ٣  ـ

قرار مؤتمر المصارف الإسلامية بالكويت. ٤  ـ
فتوى لجنة الفتوى بالأزهر بتاريخ ١٩٨٨/٢/٢٨م. ٥  ـ

نص فتوى فضيلة المفتي بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ  ٦  ـ
٢٠ فبراير ١٩٨٩م.

نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ١٩٨٩/٩/٨م. ٧  ـ
خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة  ٨  ـ

ا على مفتي مصر. معاملات البنوك الربوية؛ رد
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١٢٣

��C الإ6لا!$ ا�=�G$ ����� ا����ث الإ6لا!,� *����%�ة �9ار ا���ٴ

١

انعقد المؤتمــر الثاني لمجمع البحوث الإســلامية، بالقاهرة في 
شهر المحرم ســنة ١٣٨٥هـ الموافق مايو ١٩٦٥م، والذي ضم ممثلين 
ومندوبيــن عن خمس وثلاثين دولة إســلامية فــكان اجتماعه نهاية 
لمرحلة تمت، وبداية لمرحلة جديدة في طريق أداء الرسالة التي يقوم 
بها المجمع ـ وهي رسالة نشر المبادئ والثقافة الإسلامية، والتعريف 
بها في كل مجتمع وبيئة، مع تجليتها في صورتها الأصلية الصحيحة، 
والعمل علــى إيجاد الحلول للمشــاكل التي تجــد وتظهر في حياة 
المسلمين على أساس من مبادئ الإسلام وَمُثُلهِ، وفي ضوء ما جاء به 

الكتاب والسنة.

بهذه الروح التقى علماء الإســلام من مختلف البلاد الإســلامية 
الثاني، فألقيت البحوث  بإخوانهم من أعضاء المجمع في المؤتمــر 
ودارت المناقشــات، وبحث الكثير من المشــاكل التــي تمس حياة 

المسلمين في شؤونهم وفي أقطارهم المختلفة.

هذا بيان المؤتمر الذي صدّر به قراراتــه وتوصياته ونقتصر في 
هذا المجال على نشــر ما قرره المؤتمر بالإجماع بشأن المعاملات 

المصرفية:
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الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٢٤ المحور  الثالث : 

١ ـ الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين 
ما يســمى بالقرض الاســتهلاكي، وما يســمى بالقرض الإنتاجي؛ لأن 

نة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين. نصوص الكتاب والس

٢ ـ كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في 
 ﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ :قوله تعالى

[آل عمران: ١٣٠].

٣ ـ الإقراض بالربا محرم لا تبيحــه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض 
بالربا محرم كذلــك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليــه الضرورة، وكل 

امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.

٤ ـ أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات 
الاعتماد، والكمبيــالات الداخلية التــي يقوم عليها العمــل بين التجار 
والبنوك في الداخل: كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ 

في نظير هذه الأعمال ليس من الربا.

٥ ـ الحســابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد، بفائدة، وسائر أنواع 
الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة.

وهذا ما انتهى إليه «مجمع البحوث الإسلامية» في مؤتمره الثاني 
الذي  المؤتمر  المصرفية..  المعاملات  من قرارات وتوصيات بشــأن 
ضم أعضاء مجمع البحوث وأعضاء الوفود الذين اشــتركوا في هذا 

المؤتمر.
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بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥م
الوظيفةالبلدالاسم

فضيلة الإمام الأكبر حسن 
شيخ الأزهرمصرمأمون

الدكتور إبراهيم عبد المجيد 
اللبان

عميد دار العلوم سابقًامصر

الدكتور إسحق موسى 
فلسطينالحسيني

أستاذ بالجامعة الأمريكية 
والدراسات العليا للجامعة 

العربية
مدير جامعة أسيوطمصرالدكتور سليمان حزين

فضيلة الدكتور عبد الحليم 
عميد كلية أصول الدينمصرمحمود

أستاذ بكلية دار العلوم سابقًامصرالأستاذ عبد الحميد حسن
فضيلة الشيخ عبد الرحمن 

وكيل الأزهر سابقًامصرحسن

فضيلة الشيخ عبد الرحمن 
وزير العدل سابقًاليبياالقلهود

الأستاذ بجامعة المغرب المملكة المغربيةالأستاذ عبد االله كنون
وحاكم طنجة سابقًا

أستاذ القانون بحقوق القاهرةمصرالدكتور عثمان خليل عثمان
فضيلة الدكتور علي حسن 

عميد كلية الشريعةمصرعبد القادر

أستاذ الشريعة بحقوق القاهرة مصرفضيلة الشيخ علي الخفيف
سابقًا

فضيلة الشيخ علي 
عبد الرحمن

الجمهورية 
السودانية

وزير الداخلية السوداني 
السابق
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الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٢٦ المحور  الثالث : 

الوظيفةالبلدالاسم
فضيلة الشيخ محمد أحمد 

أستاذ الشريعة بحقوق القاهرة مصرأبو زهرة
سابقًا

فضيلة الشيخ محمد أحمد 
وزير الأوقاف سابقًامصرفرج السنهوري

وزير الأوقاف سابقًامصرفضيلة الدكتور محمد البهي

الأمين العام لمجمع البحوث مصرفضيلة الدكتور محمود حب االله
الإسلامية

وكيل جامعة عين شمسمصرالأستاذ محمد خلف االله أحمد

عميد معهد الدراسات الإسلامية مصرالدكتور محمد عبد االله العربي
وأستاذ بحقوق القاهرة سابقًا

فضيلة الدكتور محمد عبد االله 
وكيل الأزهرمصرماضي

عميد كلية أصول الدين سابقًامصرفضيلة الشيخ محمد علي السايس
فضيلة الشيخ محمد 
الفاضل بن عاشور

الجمهورية 
التونسية

عميد جامعة الزيتونة ومفتي 
تونس

الجمهورية العربية الدكتور محمد مهدي علام
المتحدة (مصر)

المستشار الفني لوزارة الثقافة 
والإرشاد

فضيلة الشيخ محمد نور 
الحسن

الجمهورية العربية 
وكيل الأزهر سابقًاالمتحدة (مصر)

مفتي طرابلس ولبنان الجمهورية اللبنانيةفضيلة الشيخ نديم الجسر
الشمالي

عميد كلية الحقوق سابقًاالجمهورية اللبنانيةالأستاذ وفيق القصار

هذا بالإضافة إلى عدد كبير من العلماء الذين مثلوا خمـسًا وثلاثين 
دولة إسلامية، تركنا ذكر أسمائهم اختصارًا.
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١٢٧
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٢

الحمد الله رب العالمين والصلاة والســلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين وعلى آله وصحبه. قرار بشــأن حكم التعامل المصرفي بالفوائد 

وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية.
( أما بعد )

فإن مجلس مجمع الفقه الإســلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الثاني بجدة من ١٠ ـ ١٤٠٦/٤/١٦هـ  انعقاد مؤتمره  الإسلامي في دورة 

الموافق ٢٢ ـ ١٩٨٥/١٢/٢٨م.
بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر.

وبعد التأمل فيما قدم ومناقشته مناقشــة مركزة أبرزت الآثار السيئة 
لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي، وعلى استقراره خاصة في 

دول العالم الثالث.
ه هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء  وبعد التأمل فيما جر
في كتاب االله من تحريم الربا جزئيا وكليا تحريمًا واضحًا بدعوته إلى 
التوبة منه، وإلى الاقتصار على اســتعادة رؤوس أموال القروض دون 
زيادة ولا نقصان قل أو كثر، وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من االله 

ورسوله للمرابين.
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٣٤٢

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٢٨ المحور  الثالث : 

قرر:
ين الذي حــل أجله وعجز  أولاً: أن كل زيــادة (أو فائــدة) على الد
المدين عن الوفاء به مقابــل تأجيله، وكذلك الزيــادة (أو الفائدة) على 

القرض منذ بداية العقد: هاتان الصورتان ربا محرم شرعًا.
ثانيًا: أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط 
الاقتصادي حســب الصورة التي يرتضيها الإســلام ـ هي التعامل وفقًا 
للأحكام الشرعية ـ ولا سيما ما صدر عن هيئات الفتوى المعنية بالنظر 
في جميع أحوال التعامل التي تمارســها المصارف الإسلامية في الواقع 

العملي.
ثالثًا: قــرّر المجمع التأكيــد على دعوة الحكومات الإســلامية إلى 
تشــجيع المصارف الإســلامية القائمة، والتمكين لإقامتهــا في كل بلد 
إسلامي لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه 

ومقتضيات عقيدته.
واالله أعلم.

٭ ٭ ٭
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الحمد الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد 
صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإســلامي في دورته التاسعة المنعقدة 
بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 
١٢ رجب ١٤٠٦هـ إلى يوم الســبت ١٩ رجب ١٤٠٦هـ قد نظر في موضوع 
«تفشــي المصارف الربوية، وتعامــل الناس معها، وعــدم توافر البدائل 
عنها»، وهو الذي أحاله إلى المجلس معالي الدكتور الأمين العام نائب 

رئيس المجلس.
وقد استمع المجلس إلى كلام السادة الأعضاء حول هذه القضية 
نة  يُقْتَرَفُ فيها محرّم بيّن، ثبت تحريمه بالكتاب والس الخطيرة، التي 
والإجماع، وأصبح من المعلوم من الدين بالضرورة، واتفق المسلمون 
كافّة على أنه من كبائر الإثم، والموبقات الســبع، وقــد آذن القرآن 

 v  u ﴿ :الكريم مرتكبيه بحرب من االله ورسوله، قال تعالى
 §  ¦  ¥  ¤  ❁  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w
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٣٤٤

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٣٠ المحور  الثالث : 

 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨
¶ ﴾ [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩].

وقد صح عن النبي ژ أنه لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشــاهديه 
وقال: «هم سواء»(١).

كما روى ابن عباس عنــه ژ : «إذا ظهر الزنى والربــا في قرية فقد 
وا بأنفسهم عذاب االله 8 »(٢)، وروى نحوه ابن مسعود(٣). أحل

وقد أثبتت البحوث الاقتصادية الحديثة أن الربا خطر على اقتصاد 
العالم وسياسته، وأخلاقياته وسلامته، وأنه وراء كثير من الأزمات التي 
يعانيها العالم. وأن لا نجاة من ذلك إلا باســتئصال هذا الداء الخبيث 
الذي هو الربا من جســم العالم، وهو ما ســبق به الإسلام منذ أربعة 

عشر قرنًا.

ومن نعمة االله تعالى أن المسلمين بدؤوا يستعيدون ثقتهم بأنفسهم 
ووعيهم لهويتهم، نتيجة وعيهم لدينهم، فتراجعت الأفكار التي كانت 
تمثل مرحلة الهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية، ونظامها الرأسمالي، 
والتي وجدت لها يومًا من ضعاف الأنفس من يريد أن يقسر النصوص 
الصريحة الثابتة قسرًا لتحليل ما حرم االله ورسوله. وقد رأينا المؤتمرات 
والندوات الاقتصادية التي عقدت في أكثر من بلد إســلامي، وخارج 

سبق تخريجه صـ ١٢.  (١)
رواه الطبراني (١٧٨/١)، والحاكم في البيوع (٣٧/٢)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، وقال   (٢)
ابن حجر في الفتح (١٩٣/١٠): في سنده مقال، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٧٩)، 

عن ابن عباس.
سبق تخريجه صـ ١٢.  (٣)
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٣٤٥

١٣١ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

الربوية، وتثبت  الفوائد  أيضًا، تقرر بالإجماع حرمة  العالم الإسلامي 
للناس إمكان قيام بدائل شرعية عن البنوك والمؤسسات القائمة على 

الربا.

إقامة مصارف إســلامية  المباركة، وهي  العمليــة  ثم كانت الخطوة 
خالية من الربا والمعاملات المحظورة شــرعًا، بدأت صغيرة ثم سرعان 
ما كبرت، قليلة ثم ســرعان ما تكاثرت حتى بلغ عددها الآن في البلاد 

الإسلامية وخارجها أكثر من تسعين مصرفًا.

بت دعوى العلمانييــن وضحايا الغزو الثقافي الذين زعموا  وبهذا كذ
يومًا أن تطبيق الشريعة في المجال الاقتصادي مستحيل، لأنه لا اقتصاد 

بغير بنوك، ولا بنوك بغير فوائد.

وقد وفق االله بعض البلاد الإســلامية مثل باكســتان لتحويل بنوكها 
الوطنية إلى بنوك إســلامية لا تتعامل بالربا أخذًا ولا عطاء، كما طلبت 
 من البنوك الأجنبيــة أن تغير نظامها بمــا يتفق مع اتجــاه الدولة، وإلا
فلا مكان لها. وهي سنة حسنة لها أجرها وأجر من عمل بها إن شاء االله.

ومن هنا يقرّر المجلس ما يلي:

أولاً: يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى االله تعالى عنه من 
التعامل بالربــا، أخذًا أو عطاءً، والمعاونة عليه بــأي صورة من الصور، 

حتى لا يحل بهم عذاب االله، ولا يأذنوا بحرب من االله ورسوله.

ثانيًا: ينظــر المجلس بعين الارتياح والرضا إلــى قيام المصارف 
الإسلامية، التي هي البديل الشــرعي للمصارف الربوية (وي) ونعنى 
بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب 
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٣٤٦

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٣٢ المحور  الثالث : 

الالتزام بأحكام الشريعة الإســلامية الغراء في جميع معاملاته ويلزم 
إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة. ويدعو المجلس المسلمين 
في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرها، وعدم الاستماع 
إلى الإشاعات المغرضة التي تحاول التشويش عليها، وتشويه صورتها 

بغير حق.
ويرى المجلس ضرورة التوســع في إنشــاء هذه المصارف في كل 
أقطار الإسلام، وحيثما وُجدَِ للمسلمين تجمع خارج أقطاره، حتى تتكون 

من هذه المصارف شبكة قوية تهيئ لاقتصاد إسلامي متكامل.
ثالثًا: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن 
يتعامل مع المصارف الربوية في الداخــل أو الخارج؛ إذ لا عذر له في 
التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي. ويجب عليه أن يستعيض عن 

الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام.
رابعًا: يدعو المجلس المسؤولين في البلاد الإسلامية والقائمين على 
المصارف الربويــة فيها إلى المبادرة الجــادة لتطهيرها من رجس الربا، 

 ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿ :اســتجابة لنداء ربهم في قوله ســبحانه
¢ ﴾ [البقرة: ٢٧٨]. وبذلك يســهمون في تحريــر مجتمعاتهم من آثار 

الاستعمار القانونية والاقتصادية.
خامسًا: كل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شــرعًا، 
لا يجوز أن ينتفع به المســلم ـ مودع المال ـ لنفسه أو لأحد ممن يعوله 
في أي شــأن من شــؤونه. ويجــب أن يصرف فــي المصالــح العامة 
للمسلمين، من مدارس ومستشفيات وغيرها. وليس هذا من باب الصدقة 

وإنما هو من باب التطهر من الحرام.
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١٣٣ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

ولا يجوز بحال ترك هذه الفوائد للبنوك الربوية، للتقوي بها، ويزداد 
الإثم في ذلك بالنســبة للبنوك في الخارج، فإنها في العادة تصرفها إلى 
أسلحة  المسلمين  أموال  تغدو  واليهودية، وبهذا  التنصيرية  المؤسســات 
لحرب المســلمين وإضلال أبنائهم عن عقيدتهم. علمًا بأنه لا يجوز أن 

يستمر في التعامل مع هذه البنوك الربوية بفائدة أو بغير فائدة.
كما يطالب المجلس القائمين على المصارف الإسلامية أن ينتقوا لها 
العناصر المســلمة الصالحــة، وأن يوالوهــا بالتوعيــة والتفقيه بأحكام 

الإسلام وآدابه حتى تكون معاملاتهم وتصرفاتهم موافقة لها.
واالله ولي التوفيق، وصلى االله على ســيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم تسليمًا كثيرًا.
والحمد الله رب العالمين.

٭ ٭ ٭
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٣٤٨

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٣٤ المحور  الثالث : 

٤

ونكتفي هنا بالتوصيات الست الأولى، ونصها كما يلي:

١ ـ يؤكد المؤتمر أن ما يســمى بالفائدة في اصطــلاح الاقتصاديين 
الغربيين ومن تابعهم هو من الربا المحرم شرعًا.

٢ ـ يوصي المؤتمر أصحاب الأموال من المسلمين بتوجيه أموالهم 
أولاً إلى المصارف والمؤسســات والشركات الإســلامية داخل البلاد 
العربية والبلاد الإســلامية ثم إلى خارجها. وإلــى أن يتم ذلك تكون 
الفائدة التي يحصلون عليها كســبًا خبيثًا وعليهم استيفاؤها والتخلص 
منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة، ويعتبر الاستمرار في إيداع 
الأموال في البنوك والمؤسســات الربوية مع إمكان تفادي ذلك عملاً 

محرمًا شرعًا.

٣ ـ يوصي المؤتمر بتشجيع المصارف الإسلامية القائمة ودعم إنشاء 
المزيد من هذه المصارف لتعم منافعها على جميع المستويات.

٤ ـ يوصي المؤتمر المصارف الإســلامية بتعميق التعاون فيما بينها 
على كل المستويات ولا سيما في مجال التعاون لإنشاء مصرف إسلامي 

دولي يُسَهل ابتعادها عن التعامل مع البنوك الربوية كلما أمكن ذلك.

���F��* �,!رف الإ6لا�ا��8 ��C 3�C,�ت !�ٴ
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٣٤٩

١٣٥ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

٥ ـ يؤكد المؤتمر وجوب اتفاق المصارف والمؤسســات والشركات 
الإســلامية ابتداء مع أصحاب أموال الاستثمار على نســبة الربح لكل 

طرف، ولا يجوز تأجيل هذا الاتفاق إلى ما بعد.

المصارف الإسلامية والمستثمرين والعاملين  ٦ ـ يجوز الاتفاق بين 
في المال على اشــتراط مبلغ معين يســتحقّه المصرف أو المستثمر أو 
العامل إذا زاد الربح عن حد معين، فإن هذا الاشتراط لا يؤدي إلى قطع 

الاشتراك في الربح.

٭ ٭ ٭
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الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٣٦ المحور  الثالث : 

٥

السؤال من السيد مصطفى محمد حسنين:
أنشأت مؤسسة مصر للطيران صندوق تأمين خاص (صندوق زمالة) 
للعاملين بها على أن يصرف للعامل في نهاية مدة الخدمة أو العجز مبلغ 
معين حســب لائحة الصندوق، وذلــك مقابل دفع اشــتراك من العامل 
مضاف إليه اشتراك من المؤسسة ويضاف إلى الصندوق في نهاية كل عام 
مرتب شهر من الأرباح علمًا بأن هذه الاشتراكات كلها يقوم مجلس إدارة 

الصندوق باستثمار هذه الاشتراكات في الجهات الآتية:

٥٠ ٪ مــن رأس المال في شــهادات الاســتثمار المجموعة (ب)، 
والباقي في بنك فيصل. فهل هذا الاستثمار يعد من باب الحلال، أم من 
باب الحرام وما الحكم؟ علمًا بأن هناك أعضاء يشترطون أن يكون في 

بنك فيصل.

الجواب:
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

)��ى ���� ا�#��ى *�لأز%�
*��ر�j ٢٨ )��ا�� ١٩٨٨م
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١٣٧ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

أما بعد، فنفيد بأن مجمع البحوث الإسلامية قـرّر إباحة التأمينات 
الاجتماعية بجميع أنواعها، واســتثمار مبالغ الأعضاء في شــهادات 
الاســتثمار (أ) و(ب) مع التعاقد على ذلك يعد حرامًا، لأن القانون 
رقم ٨ لســنة ١٩٦٥م قرّر أن هذا الاســتثمار من باب القرض بفائدة 

والقرض بفائدة ربا، والربا حرام.
أما اشتراط بعض الأعضاء أن يكون استثمار حصتهم من التأمين في 
بنك فيصل أو غيره من البنوك الإسلامية أو شركات الاستثمار الإسلامية 

فكل ذلك حلال لا شبهة فيه.
واالله تعالى أعلم.

توقيع أول
رئيس لجنة الفتوى بالأزهر

١٩٨٨/٢/٢٨م

٭ ٭ ٭
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الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٣٨ المحور  الثالث : 

٦

ســؤال ورد إلى دار الإفتاء من المواطن يوسف فهمي حسين، وقيد 
برقم ٥١٥/لسنة ١٩٨٩م يقول فيه:

إنه قد أحيل إلى المعاش، وصرفت له الشــركة التي كان يعمل بها 
مبلغ ٤٠,٠٠٠ ( أربعين ألف جنيه)، والمعاش الذي يتقاضاه لا يفي بحاجته 
الأســرية، ولأجل أن يغطي حاجيات الأســرة وضع المبلغ المذكور في 
بنك مصر في صورة شهادات استثمار بعائد شهري، حيث لم يعد هناك 

أمان لوضع الأموال في شركات توظيف الأموال.
وعندما فكر في وضعها في أي مشــروع لم يجد، وخاصة أن حالته 
الصحية لا تسمح بالقيام بأي جهد.. وقد قرأ تحقيقًا بجريدة أخبار اليوم، 
شارك فيه بعض المشــايخ والعلماء الأفاضل بأن الودائع التي تودع في 
البنوك تخــدم في مشــاريع صناعيــة وتجاريــة، وأن هذه الشــهادات 

الاستثمارية تدر عائدًا حلالاً لا ربا.
وأنه رأى بعينه أن أحد البنوك الإسلامية تتعامل مع زوج ابنته نفس 
المعاملة التي تتعامل بها البنوك الأخرى، في حين أن البنوك الإسلامية 

تعطي أرباحًا أقل.

)��ى )W,�� !#�$ ا����Aر�� *�kن T���C )�ا' ا����ك 
*��ر�j ١٩٨٩/٢/٢٠م
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١٣٩ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

وحيث إنه حريص على أن لا يدخل بيته حرامًا بعث إلى دار الإفتاء 
 يستفسر عن رأي الدين في هذا الأمر، حيث إن بعض العلماء يقولون بأن

العائد حلال، والبعض الآخر يقولون إنه ربا.
هذا نص السؤال الوارد إلى دار الإفتاء والمقيد بها برقم (٥١٥) لسنة 

١٩٨٩م. فماذا كان جواب الدكتور طنطاوي المفتي؟
الجواب:

 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿ تعالى:  االله  يقول 
 °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  ❁  ¢  ¡ ے 

¶ ﴾ [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩].  μ  ´  ³  ²  ±
ويقول الرســول ژ فيما روي عن أبي سعيد قال: قال رسول االله ژ 
«الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر 
بالتمر، والملــح بالملح، مثِْلاً بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو اســتزاد، فقد 

أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء»(١).
وأجمع المســلمون على تحريم الربا، والربا فــي اصطلاح فقهاء 

المسلمين هو: زيادة مال في معاوضة مال بمال دون مقابل.
وتحريم الربا بهذا المعنى أمر مجمع عليه في كل الشرائع السماوية.

ا كان ذلك، وكان إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض  لم
منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدمًا زمنًا ومقدارًا يعتبر 
قرضًا بفائدة، وكل قرض بفائدة محددة مقدمًا حرام، كانت تلك الفوائد 

سبق تخريجه صـ٨٧.  (١)
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الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٤٠ المحور  الثالث : 

التي تعود على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعًا بمقتضى 
النصوص الشرعية.

وننصح كل مســلم بأن يتحرّى الطريق الحلال لاســتثمار ماله، 
والبعد عن كل ما فيه شبهة حرام لأنه مسؤول يوم القيامة عن ماله من 

أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟
مفتي جمهورية مصر العربية

د. محمد سيد طنطاوي
سجل ١٢٤/٤١ بتاريخ ١٤ رجب ١٤٠٩هـ

٢٠ فبراير ١٩٨٩م

٭ ٭ ٭
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١٤١

٧

كثر الكلام هذه الأيام، عن المعاملات في البنوك والمصارف، وعما 
يترتب على ذلك من أرباح، وهل هي حلال أو حرام.

وقــد رأت دار الإفتــاء المصريــة، أن تقول كلمتها فــي بعض هذه 
المعاملات، بعد أن خاض فيها من يحسن الكلام عنها ومن لا يحسن..

ويهمنا قبل أن نقول كلمتنا أن نسوق الحقائق الآتية:
ون الحلال  إن من شــأن العقلاء في كل زمــان ومكان، أنهم يتحــر
ـ ســبحانه ـ  لقوله  امتثالاً  الطيب، في جميع تصرفاتهــم ومعاملاتهم.. 

 Æ  Å Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿
É ﴾ [البقرة: ١٦٨].  È  Ç

ن،  الحلال بي واستجابة لقول الرســول ژ في حديثه الصحيح «إن
ن، وبينهما أمور متشابهات، لا يعلمهن كثير من الناس،  وإن الحرام بي
فمن اتقى الشبهات فقد اســتبرأ لدينه وعرِْضه، ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام..»(١). أي: فمن ابتعد عن الأمور التي التبس فيها الحق 

ه نفسه ودينه وعِرْضه عن كل سوء وقبيح. بالباطل، فقد نز

سبق تخريجه صـ ٨١.  (١)

zG *,�ن )W,�� ا��#�$ ا�8�در �B دار الإ)��ء
)$ ٨ �����6 ١٩٨٩م
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٣٥٦

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٤٢ المحور  الثالث : 

وفي حديث آخر يقول ژ : «دعْ ما يَريبك إلى ما لا يَريبك»(١). أي: 
اترك ما تشك في كونه حرامًا، وخذ ما لا تشك في كونه حلالاً.

ا��,��: ا��,� 

إن من شأن العقلاء ـ أيضًا ـ أنهم إذا ناقشوا مسألة فيها مجال للاجتهاد، 
ي الحق،  بنوا مناقشــتهم على النية الطيبة، والكلمة المهذبــة، وعلى تحر

والابتعاد عن التعصب وعن الحكم بالهوى، وعن سوء الظن بلا مبرر.
وقد بشّر النبي ژ الذين يجتهدون ـ فيما يقبل الاجتهاد ـ بنية طيبة، 
بالأجر الجزيل، فقال فــي حديثه الصحيح: «إذا حكــم الحاكم فاجتهد 

فأصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ، فله أجر واحد»(٢).
والأمم الســعيدة الرشــيدة، هي التي يكثر فيها عــدد الأفراد الذين 

تعاونوا على البرّ والتقوى، لا على الإثم والعدوان.

:Tا���  K%رأي أ

إن الكلام في الأحكام الشــرعية بصفة خاصة، وفــي غيرها بصفة 
عامة، يجــب أن يكون مبنيــا على العلــم الصحيح، والفهم الســليم، 
الدين وفروعه، ولمقاصده وأهدافه..  الواعية، لأصول  الواسعة  والدراسة 
ويجب أن يكون المتحدث في هــذه الأمور غايته الاهتــداء إلى الحق 
والصواب، فإذا خفي عليه شيء، سأل أهل العلم والخبرة، استجابة لقوله 

z ﴾ [الأنبياء: ٧].  y  x  w  v  u  t ﴿ :تعالى

سبق تخريجه صـ ٨١.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام (٧٣٥٢)، ومسلم في الأقضية (١٧١٦)، عن عمرو بن   (٢)

العاص.
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١٤٣ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

والمراد بأهل الذكر هنا: هم أهــل الاختصاص والخبرة في كل علم 
وفن.. ففي مجال الطب يُســأل الأطباء، وفي مجال الفقه يُسأل الفقهاء، 
وفي مجال الاقتصاد يُســأل الاقتصاديــون، وهكذا في كل علم يُســأل 

الخبراء فيه.

وفي الحديث الصحيــح: «إن االله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من 
قلوب النــاس، ولكن يقبض العلــم بقبض العلماء، حتــى إذا لم يُبْقِ 
وا (أي:  الاً، فسُئلِوا، فأفتوا بغير علم، فضل عالمًا، اتخذ الناس رؤوسًا جه

في أنفسهم) وأضلوا»(١). أي غيرهم.

و�,� دار الإ)��ء: !�Uٴ

إن كل ما يصدر عــن دار الإفتاء المصرية من فتــاوى وأحكام هي 
مسؤولة عنه قبل كل شيء، أمام االله تعالى، وهي والحمد الله يتسع صدرها 
للموافقين والمخالفين، إلا أنهــا لا تملك أن تكتم العلم الذي أمرها االله 
تعالى بإظهاره، وهي على اســتعداد تام للإجابة على أســئلة السائلين، 

متحرية في إجابتها ما تراه حقا وعدلاً.

ومن شــاء بعد ذلك أخذ بما تراه، وهي المســؤولة أمام االله تعالى، 
ومن شاء لم يأخذ بذلك وهو المســؤول عن مخالفته؛ إذ من المعروف 
بين أهــل العلم، أن وظيفة المفتــي: بيان الحكم الشــرعي، وليس من 

وظيفته الإلزام به في عامة الأحوال.

متفق عليه: رواه البخاري (١٠٠)، ومســلم (٢٦٧٣)، كلاهما في العلم، عن عبد االله بن   (١)
عمرو.
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الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٤٤ المحور  الثالث : 

ا����ك: !��!لات 

بعد هــذه الحقائــق أقــول: إن دار الإفتــاء تعتقــد: أن الكلام عن 
 المعاملات في البنوك والمصارف لا يؤخــذ جملة واحدة، بأن يقال: إن
المعاملات التي تجريها البنوك كلها حرام أو كلهــا حلال، وإنما يؤخذ 
الكلام عنها في صورة كل مسألة على حدة أو على الأقل يؤتى بالمسائل 

المتشابهة، ثم يصدر بشأنها الحكم الشرعي المناسب لها.
وذلك لأن المعاملات التي تجريها البنــوك والمصارف، متعددة 

الجوانب، متنوعة الأغراض، مختلفة الوسائل والمقاصد.
ومع ذلك فإننا نستطيع أن نقول بصفة مجملة: إن هذه المعاملات:

· منها ما أجمع العلماء على أنها جائزة شرعًا، وعلى أن الأرباح التي 
تأتي عن طريقها حلال.

· ومنها ما اتفق العلماء على أنها غير جائزة شرعًا، وعلى أن الأرباح 
التي تأتي عن طريقها حرام.

· ومنها ما اختلف العلماء في شأنها وفي شأن أرباحها.

ا��لال: ا����!لات 

أما المعاملات التي اتفقوا على أنها حلال، وعلى أن أرباحها حلال، 
فهي كل معاملة أباحتها شريعة الإســلام، كالبيع، والشراء، والمضاربة، 
والمشاركة والإجارة، إلى غير ذلك من المعاملات التي تقوم على تبادل 
المنافع بين الناس، بطريقة لا تخالف شريعة االله تعالى، ولنضرب لذلك 

بعض الأمثلة:
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١٤٥ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

· ما تقوم به البنوك الإســلامية التي يفترض في معاملاتها أنها تقوم 
على المضاربة الشــرعية، أو على غيرها مــن المعاملات التي أحلها االله 
تعالى، والتي تخضع فيها الأرباح للزيادة والنقص، بدون تحديد ســابق 
لها فــي الزمان أو المقــدار، والتي ينتفــع جميع الأطــراف بأرباحها، 

ويتحملون جميعًا خسائرها بطريقة يتوافر معها العدل.

أقول: هذه المعاملات هي وأرباحها حلال وجائزة شرعًا.

وينطبق هذا الحكم ـ أيضًا ـ على هذه المعاملات، سواء أكان الذي 
أجراها من البنوك التي تصف نفسها بالإسلامية، أم البنوك التي لا تصف 
نفســها بذلك، لأن العبرة في المعاملات بمضمونهــا وحقيقتها، وليس 

بألفاظها وأسمائها.

��ت ��C,@ الأ!�ال:�S

· ما تقوم به شــركات توظيف الأموال التي يفترض فيها ـ أيضًا أنها 
تجمع أموالها بالطرق الصحيحة والســليمة من كل جوانبها، وتستثمرها 
فــي الوجوه الحلال، التــي تعود بالخيــر والنفع على الأمة، وتســاعد 
بتصرفاتها القويمة على إيجاد فرص العمل لمن لا عمل له، وتساهم في 

المشروعات التي تنهض بالأمة، وتزيدها رقيا وغنًى وأمنًا.

أقول: هذه الشركات: معاملاتها جائزة شرعًا، وأرباحها حلال.

ودار الإفتــاء المصرية تؤيدهــا، وتدعو لها بالتوفيــق والنجاح. أما 
الشــركات التي ثبــت انحرافها عــن الطريق المســتقيم، فــدار الإفتاء 

لا تؤيدها، بل تطالب بمحاسبتها، وبإنزال العقوبة العادلة عليها.
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الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٤٦ المحور  الثالث : 

:�3�G ��*

ما تقوم به البنوك الاجتماعية التي يفترض فيها كذلك، أنها قامت من 
أجل تقديم المساعدة إلى المحتاجين ـ كبنك ناصر الاجتماعي ـ مثلاً:

هذه البنوك التي تقدم للمحتاجين ما هم في حاجة إليه من أموال، ثم 
تأخذ منهم في مقابل ذلك مبالغ معتدلة، يقدرها الخبراء العدول، كأجور 

للموظفين وللعمال، ولغير ذلك مما تتحمله البنوك من أعباء مالية.
أقول: هذه المبالــغ التي تأخذها تلــك البنوك على أنهــا أجور أو 
مصروفات إدارية جائزة شــرعًا ولا حرج فيها، لأنها في مقابل خدمات 

معينة يقدمها البنك للمتعاملين معه.

:�88Dا��� ا����ك 

وما قلناه في شأن البنوك الاجتماعية، نقوله بشأن ما يوصف بالبنوك 
المتخصصة، كالبنوك الصناعية أو الزراعية أو العقارية أو ما يشــبهها من 
تلك البنوك التي تقدم لأصحاب المشروعات المتنوعة النافعة، ما هم في 
حاجة إليه من أموال، لتنمية مشروعاتهم ثم تأخذ منهم مقابل ذلك مبالغ 

مناسبة يقدرها الخبراء العدول على أنها أجور أو مصروفات إدارية.
أقول: ما تأخذه البنوك من المتعاملين معها بتلك الصورة، جائز شرعًا 
ولا بأس به، لأنه ـ أيضًا ـ في مقابل خدمات معينة، تقدمه تلك البنوك 

للمتعاملين معها.

ا���ام: ا����!لات 

هذه نماذج للمعاملات والأرباح، التي اتفــق المحققون من العلماء 
على أنها حلال وجائزة شرعًا.
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١٤٧ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

أما المعاملات التي اتفقوا على أنها حرام وغير جائزة شرعًا، فهي كل 
معاملة يشوبها الغش، أو الاستغلال أو الخديعة، أو الظلم، أو غير ذلك 

من الرذائل التي تتنافى مع شريعة االله تعالى.
وكل ربح يأتي عن طريق هذه المعاملات حرام؛ لأن ما بني على 

الحرام فهو حرام.
ومن أمثلة ذلك أن يبيع إنسان بضاعة معيبة على أنها سليمة، فهذا لون 
ــنا فليس منــا»(١). أو أن ينتهز  من الغش، وفي الحديث الصحيح «من غش
أحد المتعاقدين جهالة الآخر بأســعار الســوق، فيبيع له السلعة بضعف 

ثمنها، أو يشتري السلعة بنصف ثمنها على سبيل الاستغلال والجشع.
أو أن يقرض إنسان آخر مبلغ مائة جنيه ـ مثلاً ـ لمدة معينة، فإذا حل 
موعد الســداد وعجز المدين عن الدفع، انتهــز الدائن هذا العجز، وقال 
للمدين على سبيل الاســتغلال: إما أن تدفع ما عليك، وإما أن تدفع لي 
هذا المبلغ بزيادة عشرة جنيهات بعد شهر ـ مثلاً ـ فهذا هو الربا الجلي 

الذي أعلنت شريعة الإسلام حرب االله ورسوله على من يفعل ذلك.

ا�#�A�ء: ا�bلاف 

وأما المعاملات التي اختلف الفقهاء في شــأنها وفي شأن أرباحها 
فمعظمهــا من المعامــلات المســتحدثة. ولنأخذ على ســبيل المثال 
شــهادات الاســتثمار الصادرة عن البنك الأهلي المصري، والتي قال 
البنك إن حصيلتها حتى شهر إبريل سنة ١٩٨٩م قد بلغت أربعة مليارات 

من الجنيهات.

رواه مسلم في الإيمان (١٠١)، عن أبي هريرة.  (١)
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٣٦٢

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٤٨ المحور  الثالث : 

وقد رأت دار الإفتاء أن الأمانة العلمية تقتضي عدم الفتوى في مثل 
هذه الأمور، إلا بعد سؤال القائمين على أمرها، والخبراء في شؤونها؛ إذ 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره.. فأرسلت إلى السيد الأستاذ رئيس 
مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أســئلة معينة عن هذه الشهادات، 

فأجاب عليها سيادته مشكورًا بما يلي:

أود أن أشير إلى خطاب فضيلتكم المؤرخ في ١٩٨٩/٨/١٣م. وفيما يلي 
أسئلة دار الإفتاء والرد عليها:

س: ما طبيعة شهادات الاستثمار؟ وما الدافع إلى إنشائها؟
 ـ: شهادات الاستثمار نوع من أنواع المدخرات، عهدت الحكومة  ج
للبنك الأهلي بإصدارها، للمساهمة في دعم الوعي الادخاري، وتمويل 
خطة التنمية، أي: أن العلاقة الحقيقية بين الدولة والأفراد. وقد صدرت 

طبقًا للقانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٥.

س: في أي الوجوه تستخدم حصيلة شهادات الاستثمار؟
 ـ: تســتخدم الحصيلة في تمويل مشــروعات التنمية المدرجة في  ج
الميزانية، وتؤدى لوزارة الماليــة، أي: أن الحصيلة تؤدى للدولة لتمويل 

خطة التنمية.

س: من الذي يقوم بدفع الأرباح التي تدرها شــهادات الاستثمار 
لأصحابها؟

 ـ: تتحمل وزارة المالية العوائد التي تدرها شــهادات الاســتثمار،  ج
بالإضافة إلى كافة التكاليف المتعلقة بها.
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س: هل شهادات الاســتثمار تعتبر قرضًا أو هي وديعة أذَنَِ صاحبها 
باستثمار قيمتها؟

 ـ: شهادات الاستثمار تعتبر وديعة أذن صاحبها باستثمار قيمتها. ج
هذا هو الرد الرسمي من الأستاذ محمد نبيل إبراهيم، رئيس مجلس 

إدارة البنك الأهلي، على أسئلة دار الإفتاء لسيادته.

AS�دات الا�6=��ر:

فإذا ما انتقلنا بعــد ذلك إلــى كلام الفقهاء، عن الحكم الشــرعي 
لشهادات الاستثمار وأرباحها، وجدنا كلامًا طويلاً لم ينته إلى اتفاق على 

رأي واحد.
ونكتفي هنا بذكر خلاصــة لآراء لجنة البحــوث الفقهية ـ بمجمع 
البحوث الإسلامية التي عقدت لبحث هذه المســألة سنة ١٩٧٦، برئاسة 
فضيلة الشيخ محمد فرج السنهوري، وكانت تتكون من أربعة عشر فقيهًا 

يمثلون المذاهب الأربعة:
خمســة منهم يمثلــون المذهب الحنفــي، وهم أصحــاب الفضيلة 
الأساتذة: عبد االله المشد، محمد الحسيني شحاته، عبد الحكيم رضوان، 

محمد سلام مدكور، وزكريا البري.
وأربعة يمثلون المذهب المالكي وهم أصحاب الفضيلة الأساتذة: يس 

سويلم، عبد الجليل عيسى، السيد خليل الجارحي، وسليمان رمضان.
الفضيلة الأساتذة:  الشــافعي وهم أصحاب  المذهب  يمثلون  وثلاثة 

محمد جيرة االله وطنطاوي مصطفى وجاد الرب رمضان.
وواحد يمثل المذهب الحنبلي وهو فضيلة الشيخ عبد العظيم بركة.
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الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٥٠ المحور  الثالث : 

ا�����: �9ارات 

وكانت قرارات هذه اللجنة كالآتي:
أربعة منهم ذهبوا إلى أن هذه الشهادات وأرباحها غير جائزة شرعًا.

فقد قال فضيلة الشيخ محمد جيرة االله: إنه لا يوجد لهذه المعاملة أصل 
في المذهب الشــافعي، وأنها معاملة قريبة من القِراض ـ أي: المضاربة ـ 

لأن المال من جانب والعمل من جانب آخر.
وهي أقرب ما تكون إلى القِراض الفاســد، لاشتراط جزء محدد من 
الربح. وأيده في ذلــك ـ مع اختلاف العبارة ـ فضيلة الشــيخ طنطاوي 

مصطفى، والشيخ جاد الرب رمضان، والشيخ سليمان رمضان.
وتسعة منهم ذهبوا إلى أن هذه الشهادات وأرباحها جائزة شرعًا.

فقد قال فضيلة الشــيخ يس ســويلم: لقد كوّنت رأيًا في الموضوع، 
ملتزمًا بخطة مجمع البحوث الإسلامية في البحث الفقهي وخلاصته:

· أن المعاملة في شهادات الاستثمار معاملة حديثة لم تكن موجودة 
عند الفقهاء السابقين.

· أن المعاملة في شهادات الاستثمار يقوم الأفراد فيها بدفع الأموال، 
وتقوم الدولة باستثمارها.

· كل معاملة استثمارية هذا شأنها يطبق عليها الأصل التشريعي العام 
وهو: أن الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضار التحريم.

· وجه تطبيق الأصل التشريعي الســابق على المعاملة في شهادات 
الاستثمار: أنها معاملة نافعة للأفراد الذين يدفعون الأموال، ونافعة للدولة 
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ـ أيضًا ـ التي تقوم باستثمار هذه الأموال، وليس فيها ضرر أو استغلال 
من أحد الطرفين للآخر.

بناء على ذلك تكون المعاملة في شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة 
مباحة شرعًا.

���ذا %$ Jلال:

وقال فضيلة الشــيخ عبد العظيم بركــة: إن الشــهادة ذات الجوائز 
(حرف «ج ») المال المدفوع فيها قرض، حيث انتقل المال المدفوع فيها 
إلى ملك البنك، وأنها جائزة شرعًا، بل مندوبة، وأن الجائزة لمن تخرج 
له القرعة يعتبر أخذها حلالاً، لأنها هبة مــن البنك أو الدولة، لصاحب 

رأس المال، وقبول الهبة مندوب، وردها مكروه.
وأمــا الشــهادات (حــرف «أ»، «ب»)، فالتعامل فيهمــا من باب 
المضاربة الصحيحــة، لأن العائد في كل منهما مشــترك بين صاحب 
المال والعامل، والتعامل في هذين النوعين حلال وجائز شرعًا، حيث 
إن المصالح فيه متحققة، والمفســدة متوهمة، والأحكام لا تبنى على 
الأوهام، وأن ما اشــترطه الفقهاء لصحة المضاربة من أن يكون الجزء 
المخصص من الربح لكلا الطرفين مشاعًا كالنصف أو الثلث ـ مثلاً ـ 
كان من أجل ألا يحرم أحد الطرفين مــن الربح إذا تحدد الجزء الذي 
يأخذه أحدهما بخمســة أو عشــرة ـ مثلاً ـ فقد لا يربح المال غيره، 

فيحرم الطرف الآخر.
والأمر هنا يختلف عن ذلك، لأن هذه المشروعات، مبنية على قواعد 
اقتصادية مضمونة النتائــج، وما يأخذه صاحب المال من الربح بنســبة 
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الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٥٢ المحور  الثالث : 

معينة مــن رأس المال قدر ضئيل بالنســبة لمجموع الربــح الذي تدره 
المشــروعات التي اســتثمرت فيها هذه الأموال، فكلا الطرفين استفاد، 

وانتفى الاستغلال والحرمان.
وقال فضيلة الدكتور محمد سلام مدكور ما خلاصته: إن التعامل في 
شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة، معاملة حديثة، ولا تخضع لأي نوع 
من العقود المســماة، وهي معاملة نافعة للأفراد والمجتمع، وليس فيها 
اســتغلال من أحد طرفي التعامل للآخر، والأربــاح التي يمنحها البنك 
ليست من قبيل الربا، لانتفاء جانب الاستغلال، وانتفاء احتمال الخسارة.

ا���),�: أر*�ح �3وق 

ومن قبل هؤلاء جميعًا أعلــن فضيلة الإمام الأكبر الشــيخ محمود 
شــلتوت 5 رأيه في شــأن أرباح صنــدوق التوفير. فقال فــي كتابه 
«الفتــاوى»(١): «والذي نــراه تطبيقًا للأحكام الشــرعية والقواعد الفقهية 
 الســليمة أن أرباح صندوق التوفير حلال، ولا حرمــة فيها، وذلك لأن
المال المودع لم يكن دينًا لصاحبه على صنــدوق التوفير، ولم يقترضه 
صندوق التوفير منه، وإنمــا تقدم به صاحبه إلى مصلحة البريد من تلقاء 
نفسه طائعًا مختارًا، ملتمسًــا منها أن تقبله منه، وهو يعرف أن المصلحة 
تســتغل الأموال المودعة لديها في معاملات تجارية، يندر فيها ـ إن لم 

ينعدم ـ الكساد أو الخُسران».
ولا شك أن أرباح شهادات الاستثمار، تطابق من كل الوجوه أرباح 

صندوق التوفير التي قال فضيلته بأنها حلال ولا حرمة فيها.

الفتاوى صـ ٣٥١، ٣٥٢.  (١)
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ا�ا)� ��A�دات الا�6=��ر:

ومن كل ما سبق يتبين لنا: أن الدافع إلى إنشاء شهادات الاستثمار ـ 
كما جاء في خطاب السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ـ هو حاجة 
 الدولة إلى المال لتمويــل خطة التنمية، ودعم الوعــي الادخاري، وأن
الدولة هي التي تقــوم بدفع الأربــاح لأصحاب هذه الشــهادات، وأن 
شهادات الاســتثمار تعتبر وديعة أذن صاحبها باستثمار قيمتها، وليست 

قرضًا منه للبنك.
 وكما يتبين لنا من خــلال مراجعة آراء لجنة البحــوث الفقهية، أن
الذين يرون أن المعاملة في شهادات الاستثمار غير جائزة شرعًا من أهم 
حججهم: أن تحديد الربح مقدمًا زمنًا ومقدارًا يجعلها مضاربة فاســدة، 

لأنه قد تحدث خسارة للبنك.
وقد أجاب الذين قالوا إن المعاملة في شــهادات الاســتثمار جائزة 
شــرعًا، وأن أرباحها حلال، بأن تحديد الربح مقدمًا هو لحماية صاحب 
المال، ولدفع النزاع بينه وبين البنك، ولم يرد في كتاب االله ولا في سنة 

رسوله ژ ، ما يمنع هذا التحديد، ما دام قد تم بالتراضي بين الطرفين.
«إذ المضاربات ـ كما يقول فضيلة الشيخ عبد الوهاب خلاف ـ تكون 
حسب اتفاق الشركاء، ونحن الآن في زمان ضعفت فيه ذمم الناس، ولو 

لم يكن لصاحب المال نصيب معين من الربح لأكله شريكه».
وفضلاً عن كل ذلــك فإنه لا يوجد تحديد بالمعنــى الدقيق للربح، 
بدليل أن نسبة الربح بدأت عند إنشاء هذه الشهادات بقيمة ٤ ٪ وصارت 
الآن تزيد على ١٦ ٪. والبنك ما حدد نسبة الربح مقدمًا، إلا بعد حسابات 

دقيقة هو المسؤول عنها وما أجبره أحد عليها.
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الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٥٤ المحور  الثالث : 

وإذا ما حدثت له خســارة خارجة عن إرادته، فسيتحمل المتعاملون 
معه نصيبهم من هذه الخسارة، ما في ذلك شك.

ا��9اJ�ن �ار الإ)��ء:

هذه خلاصة لآراء العلماء في شأن الحكم الشرعي للمعاملة في شأن 
شهادات الاستثمار، وفي شــأن الأرباح الناتجة عنها، ومحاضر جلسات 
لجنة البحوث الفقهية التي أشــرنا إليها موجودة بــدار الإفتاء لمن يريد 

الاطلاع عليها.
وقد يسأل سائل فيقول: وما رأي دار الإفتاء المصرية في شأن التعامل 

في شهادات الاستثمار، وفي شأن أرباحها بعد هذا العرض الطويل؟
والجواب: أن دار الإفتاء قد اقترحت على المسؤولين بالبنك الأهلي، 
أن يتخذوا الإجراءات اللازمة، لتســمية الأربــاح التي تعطى لأصحاب 
شهادات الاســتثمار، بالعائد الاســتثماري، أو بالربح الاستثماري، وأن 
 يحذفوا كلمة الفائدة لارتباطها في الأذهان بشــبهة الربا، مع اعترافنا بأن

العبرة في المعاملات بحقيقتها ومضمونها، وليست بألفاظها وأسمائها.
وأن ينشئوا شهادة رابعة يسمونها بالشــهادة ذات العائد المتغير، أو 
غير الثابت ولا ينص فيها مقدمًا على ربح معين، وإنما تخضع الأرباح 

فيها للزيادة والنقص.
وبذلك يكونون قد فتحوا الأبواب أمــام جميع المعاملات التي 
تطمئن الناس إلى سلامتها. وقد أبدى المسؤولون عن هذه الشهادات 
ارتياحهم لهذين الاقتراحين ووعــدوا بتنفيذهما في  ـ مشــكورين ـ 

أقرب وقت.
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ا�و��: ة ��U! ا�����ب

 وبناء على كل ما ســبق، فــإن دار الإفتــاء المصريــة، ترى أن
المعاملات في شهادات الاستثمار ـ وفيما يشبهها كصناديق التوفير ـ 

جائزة شرعًا، وأن أرباحها كذلك حلال وجائزة شرعًا.

إما لأنها مضاربة شرعية، كما قال فضيلة الشيخ عبد العظيم بركة 
وغيره، وإما لأنها معاملــة حديثة نافعة للأفــراد وللأمة، وليس فيها 
اســتغلال من أحد طرفي التعامــل للآخر، كما قــال فضيلة الدكتور 

محمد سلام مدكور وغيره.

ومن الخير أن يشتري الإنسان هذه الشهادات بنية المساعدة للدولة 
في تنمية مشروعاتها النافعة لكافة أفراد المجتمع.

وأن يتقبل ما تمنحه له الدولة من أرباح في نظير ذلك، علة أنها 
لون من التشــجيع له على مســاندته لها فيما يعود عليه وعلى غيره 

بالفائدة.

وفي الحديث الشريف: «من أسدى إليكم معروفًا فكافئوه»(١).

ولا شــك أن من يعين الدولة علــى تنفيذ المشــروعات النافعة 
الحلال، يكون قد قــدم لها معروفًا ولا شــك ـ أيضًــا ـ أن الدولة 

مطلوب منها أن تكافئ أبناءها العقلاء الأخيار.

رواه أحمد (٥٣٦٥)، وقال مخرجوه: إســناده صحيح على شــرط الشــيخين. وأبو داود   (١)
(١٦٧٢)، والحاكم (٤١٢/١) وصححه على شــرط الشــيخين، ووافقه الذهبي، كلاهما في 

الزكاة، عن ابن عمر.
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٣٧٠

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٥٦ المحور  الثالث : 

ولعلنــا بذلك نخــرج مــن خلافــات المختلفين، ومن تعســير 
رِين، «فإنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى» كما جاء في  المعس

الحديث الصحيح(١).
وبعد: فهذه كلمة عن بعض المعامــلات المصرفية، ركزنا فيها على 
بيان الحكم الشــرعي لشهادات الاســتثمار وأرباحها من وجهة نظر دار 

الإفتاء المصرية، وقد آثرنا أن نبدأ بها لكثرة الأسئلة عنها.
ويشهد االله أني قد راجعت هذه الكلمة مع الكثيرين من رجال الفقه 

والاقتصاد وغيرهم، وانتفعت بآرائهم وأفكارهم.
وعما قريب ـ بإذن االله ـ ســنتحدّث ـ بعد الرجــوع إلى الخبراء من 
الاقتصاديين والفقهاء ـ عن جوانب أخرى من المعاملات التي تجري في 
البنوك والمصارف، فإنها ـ كما سبق أن أشرنا ـ متعددة المسالك، متنوعة 

المقاصد.
ونســأل االله تعالى أن يجنبنا جميعًا الزلل في القــول والعمل، وأن 
لا يؤاخذنا إن نســينا أو أخطأنا، إنه خير مأمول، وأكرم مسؤول، وصلى 

االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

٭ ٭ ٭

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (١)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٧)، عن عمر.  (١)
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٨

الحمد الله الحكيم في شــرعه، الحفيظ على دينه، والصلاة والسلام 
على ســيدنا محمد المبلغ عن ربه المبين لحكمــه، وعلى آله وصحبه، 

ومن سار على دربه، أما بعد:
فإن هنــاك حقيقة غائبــة عن المجتمعــات الإســلامية الآن، ولها 
خطورتها في تعمية الســبل أمام نهضتها من كبوتها، وكنا نظنها واضحة 
لدى النخبة المثقفة فيها، وخاصة من أبناء الأزهر، حتى فوجئنا وفوجئ 
الفكر الإســلامي الحديــث كله بما صــدر عن فضيلة الشــيخ محمد 
البنوك  طنطاوي مفتي مصر بشــأن شــهادات الاســتثمار مرة، وفوائد 
ومعاملاتها مــرة أخرى، ثم اختلاط الفتيات بالشــبان فــي الجامعات 
والمعســكرات أخيرًا.. هذه الحقيقــة الغائبة تتلخص في أن الإســلام 
لا يمكن تطويعه لأوضاع نبتت في غير أرضه؛ إذ هو القيم المهيمن على 

ما سواه من أديان وأنظمة وقوانين.
إنه قد جــاء ليغير ما عليــه المجتمعات من أنظمة وضعية فاســدة، 
اعتمادًا على بديهة إيمانية هي أن االله يعلم المصلح من المفسد، وأن كل 
ما يخالف تشــريعه فهو هوى يفسد الســماوات والأرض.. قال تعالى: 

�!�Fا�� �F�* �%ء الأز���� B! در�ن ا�8�لا�3 ا��,b
�8! $�#! H�� لات ا����ك ا��*��� ردصلےا!��! �!�J B�
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الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٥٨ المحور  الثالث : 

 À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ́  ﴿
منفي  الإيمان   وأن [المؤمنــون: ٧١]   ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á

ن لا يكون هواه تبعًا لما جاء به الشرع الحنيف. عم
وقد نتج عن غياب هذه الحقيقة ظاهــرة غريبة تحاول أن تفرض 
الواقع المســتجلب من بيئــة لا تؤمن بضوابط الوحــي الخاتم على 
ما جاء به الإسلام من تشريعات هادفة لإخضاع الإسلام للواقع مهما 
كان هذا الواقع، مستخدمة أســلوب الادعاء بأن باب الاجتهاد مفتوح 

. ودب لمن هب
رَ للاســتعمار أن  وقد تعلمنا مــن وقائع التاريــخ الحديث ـ منذ قُد
يتحكم في بلاد المســلمين، وينحي عنهم تشــريعهم ـ أن أعداء الدعوة 
الإسلامية يحاولون بشتى الطرق ـ وبإصرار غريب متواصل ـ أن يغيبوا 
عن المجتمع الإسلامي نموذج الحياة الفاضل العادل الذي تكفل سابقًا 
بتقدمه ومجده، وأن يعملــوا على إبراز نموذج الحيــاة الغربية على أنه 
المثل الذي لا بد من السير خلفه مهما كان فيه من عورات، ولذا نراهم 
يثيرون بين الحين والآخر قضايا انتهى الفكر الإســلامي المســتنير من 
قتلها بحثًا، ولكنهم يســتغلون في ذلك بعــض المثقفين على غير وعي 

منهم، وإننا لنشهد لهم بالمهارة في اختيار الضحايا.
وهذه القضايا هِــيَ هِيَ التي بثها الاســتعمار الفكري في أوائل هذا 
القرن، إننا ما زلنا على ذكر من إثارة الشــكوك حــول صلاحية التطبيق 
الإســلامي في العصر الحاضر، وما كتب فيها مــن المخدوعين المغرر 
بهم، وما أثير في الســتينيّات من تطويع بعض تشريعات الإسلام للفكر 
الاشتراكي، حتى ظهر من يقول: إن الإسلام هو الاشتراكية، وما أثير من 

QaradawiBooks.com

                         156 / 185

http://qaradawibooks.com


 

٣٧٣

١٥٩ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

التشــكيك في موضوع انطباق وصف الربا على فوائد البنوك وصناديق 
توفير البريد حتى يقال حينئذٍ: إن الإسلام هو الرأسمالية! والإسلام إسلام 

قبل ظهور هذه المذاهب الوضعية الفاسدة.
والآن تُطرح معظم هذه القضايا بنفس الحجج التي أثيرت بها من 
قبل ولكن بأســلوب آخر.. والــذي يهمنا منها الآن ما خــرج علينا به 
الشيخ المفتي بما لم يكن في الحســبان، وبما كنا ننأى به عن الوقوع 

في هذه الخطيئة!
إن الجديد في كلام الشــيخ أن خياله قد ســرح وجنح وتصور ـ أو 
ر له أن البنوك قبل أن تنشأ في المجتمع الإسلامي جمع ولي الأمر  صُو
علماء الأمــة وخبراءها واستشــارهم في أنظمتها ولمــا وجد أن ضمائر 
الناس قد فسدت قرر إلغاء شرط المضاربة، وفرض على البنوك أن تحدد 
الفائدة مقدمًا لأن ذلك هو الذي يصلح للمجتمع!! وهل جرى لكل بنوك 

العالم مثل هذه المراجعة والتقويم من ولاة الأمر وهم الكفار؟!
ونســأل الشــيخ: هل نظام البنوك في مصر يختلف عــن بقية بنوك 
العالم؟! ثم متــى كان هذا اللقاء بين ولي الأمر وعلماء الإســلام حين 
استشــارهم في ذلك كما تدعي؟ ومن كان ولي الأمر حين أنشــئ بنك 
باركليز مثلاً في مصر؟! وهل كان المجتمع الإسلامي وقت إنشاء البنوك 
فيه يملك قراره؟! ألم يكن مســتذلا مقهورًا منبهــرًا بالحضارة الغربية، 

والقوة الغازية الغالبة؟
ومع ذلــك ففي كلام المفتــي مغالطات لا تخفى علــى ذي بصيرة، 
فبالرغم من أن الشيخ يعيب على من يتوقع الخسارة في عملية المضاربة 
بأنه متشــائم نجده هنا يفترض في المجتمع فساد الضمائر ويحسب نفسه 
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الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٦٠ المحور  الثالث : 

م المصلحة في النصوص بما يؤدي إلى تعطيل  بذلك متفائلاً! ثم إنه يُحك
جميع النصوص من وجهة نظر المصالح المعتمــدة على الأهواء، إن في 
الخمر مثلاً مصلحة ومنفعة بل فيه منافــع للناس كما صرح بذلك القرآن 
الكريم: فيه مصلحة للصانع وللبائع، بل وللمتعاطي من وجهة نظره، فهل 
نلغي نص تحريم الخمر من أجل هذه المنافــع؟! وهكذا في الزنى وفي 

غيره مما فصل الشرع فيه بحكم يتعارض مع بعض الأهواء والمصالح!!

ولقد توقعنا أن تنشر جريدة الأهرام التي أعلن فيها المفتي في عدد 
١٩٩١/٥/٢٩م حِل المعاملات «البنكية» ما جاءها من ردود الغيورين على 
الدين من العلماء الأثبات؛ إذ هي التي أعلنت فتح المجال للمناقشــة، 
لكنها سكتت وأغلقت الباب الذي فتحته على مصراعيه للمفتي فقط بل 
ولم تسمح أجهزة الإعلام الرســمية الأخرى بنشر ما يخالف وجهة نظر 
المفتــي لأنها ملتزمة برأيه فقــط، ولو كان الــرأي المخالف صادرًا من 
الإمام الأكبر ومن مجمع البحوث الإسلامية ومن جامعة الأزهر لدرجة 
أن نائب رئيس تحرير الأهرام الأستاذ رجب البناء يعلن بعد كلام المفتي 
تأييده لرأيه ملقيًا تهمة العمل لحساب البنوك الإسلامية وشركات توظيف 
الأموال على كل من يعــارض المفتي!! وهذا لون مــن ألوان الإرهاب 

الفكري الذي تمارسه أجهزة الإعلام ضد علماء الإسلام ودعاته.

على كل فالذي يهمنا هو المســلم الذي يُرضي ربه، ويُريح ضميره، 
ويعرف الشــرع على حقيقته، كمــا يهمنا أن نبلغ عــن االله، ونحذر من 
التمادي في معاصيه، ومن التعرض لحربه المعلنة حتى ننجو من مساءلة 
االله وعذابه، فالساكت عن الحق شيطان أخرس والنصيحة واجبة على كل 

مسلم الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
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١٦١ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

ومن هنا نقدم هذا البيان للأمة من أقدس بقعة في الأرض من جوار 
بيت االله العتيق، ومن علماء الأزهر الذين استنفرهم االله 8 ليتفقهوا في 

دينه ولينذروا قومهم لعلهم يحذرون.

إن شريعة الإسلام محكمة خالدة، لا يعتريها تحريف ولا تبديل؛ 
إذ أحاطها االله بحفظه وقدرته، ورد عنها كيد المحرفين الذين يريدون أن 
يُخضعوها لأهوائهم، وســخر لها من العلماء في كل جيل من ينفي عنها 
مغالاة الغالين وانحراف المضلين، وكم من شــبهة أثارها أعداء االله على 
مر الأجيال فوجدت من حراس الشريعة سهامًا نافذة قضت عليها، وكم 
من رأي شاذ خارج عن إجماع الأمة قد فنده الراسخون في العلم، وكم 

من تهمة ألقيت على تشريعات الإسلام فردّها االله في نحور الكائدين.

ومن البديهيات التي لا تقبل المناقشــة أن فكرة البنوك مبنية أساسًا 
البنــك ـ كمــا يحددها أهل  الربويــة، وأن وظيفــة  على المعامــلات 
الاختصاص الأمنــاء ـ ما هــي إلا التعامل في الديــون أو القروض أو 
الائتمان، ويشــمل هــذا التعامــل شــقين: الأول: الاتجار فــي الديون 
والقروض والائتمان، والثاني: خلق الديون والقروض والائتمان.. والدين 
والائتمان هما وجها القرض، فمن وجهة نظر المدين يســمى دينًا، ومن 
وجهة نظر الدائن يســمى ائتمانًا، ولذا يمكننا القول أن البنوك تتاجر في 
اليهــودي الذي كان  النقود، ولا تتاجــر بالنقود، وأنها امتداد لســلوك 
مشــهورًا لدى العرب وغيرهم، حيــث كان يضع اليهــودي نقوده على 
المنضــدة ليقرض المحتاج بفائــدة تزداد بمضي المــدة التي تبقى فيها 
النقود عند من يقترضها، وقد بقي اســم البنــك دالا على هذه الصورة 
البغيضة، ومن البديهيات أن البنوك التجارية وهي أكثر البنوك العاملة في 
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الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٦٢ المحور  الثالث : 

مصر وغيرها ما هي إلا واســطة بيــن المودع والمقتــرض، فهي تأخذ 
الوديعة من صاحبها، وتحدد له نســبة مئوية معلومة مقدمًا من قيمة هذه 
الوديعة ثم تعطي الوديعة لمن يقترضها بنسبة مئوية سنوية أعلى، والفرق 

بين النسبتين هو الذي تربحه البنوك، ويعيش عليه العاملون فيها.
وإذا شــارك البنك في تأسيس شــركة أو مصنع، فإنه يشتري أسهمًا 
محددة، وبنســبة ضئيلة يحددها القانون، ويفرض على البنك أن يكون 
الجزء الأكبر من أمواله مستخدمًا في القروض، والأوراق المالية قصيرة 
الأجل، يعيد خصمها ـ بفائدة ـ إذا ما احتاج إلى سيولة مالية لدى البنك 
المركزي وعلى هذا يكون من الظلم والتعســف والافتــراء افتراض أو 
تخيل أن البنك يعمل بنظام المضاربة الشرعي، فنظام البنوك في العالم 
متحد، والمضاربة الشــرعية كما وضحتها كل أجيال الأمة المسلمة من 
العلمــاء والأئمة الأربعة، وكمــا اعترف بها فضيلة المفتــي في مقالاته 
الأربع، وكما يعبر عنها ابن رشد في كتابه بداية المجتهد: «أجمعوا على 
صفتها أن يعطي الرجلُ الرجلَ المال على أن يتجر فيه على جزء معلوم 
يأخذه العامل من ربح المال أي جــزء كان مما يتفقان عليه: ثلثًا أو ربعًا 
أو نصفًا»(١). وهذه الصورة المجمع عليها تشير إلى شرطين أساسيين في 

هذا العقد:
أولهما: أن الذي يأخذ المال يأخذه للاستثمار في التجارة أو الصناعة 

أو أي عمل مشروع.
ثانيهما: أن الجزء المعلوم المتفق عليه يكون من الربح لا من رأس 

المال، وأن هذا الجزء شائع كالثلث والربع.

بداية المجتهد (٢١/٤)، نشر دار الحديث، القاهرة، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.  (١)
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وهذان الشــرطان لم يخترعهما الفقهاء برأيهم أو اجتهادهم كما 
يدعي الشيخ المفتي، بل إن المعتمد الأساسي لهما هو النص، وهو 
نص عملي لا يحتاج إلى تأويل، والنص ممن أرســله االله 8 ليبين 

للناس ما نزل إليهم.

وليس صحيحًا ما قرّره فضيلة المفتي بأن هذا الشــرط ـ وهو شيوع 
نصيب كل مــن المتعاقدين في الربح ـ ليس في كتاب االله ولا في ســنة 
نة في أعرق  رسول االله، وكان أولى بالشيخ وهو أستاذ سابق للكتاب والس
نة،  جامعة إسلامية أن يتريث ويحتاط ويبحث ولا يظهر عدم معرفته بالس
إذ هل يستطيع أحد أن ينكر أن رسول االله ژ قد تعاقد مع أهل خيبر على 
شــطر ما يخرج منها من تمر وزرع؟ بل هل ينكر أحد ما رواه البخاري 
ومسلم بأكثر من رواية النهي النبوي عن استئجار الأرض بتحديد ناحية 

معينة منها يكون نتاجها لصاحب الأرض؟

لقــد أخرجا فــي صحيحيهما عن رافع بــن خديج قــال: «كنا أكثر 
الأنصار حقلاً، فكنا نكــري الأرض على أن لنا هــذه ولهم هذه، فربما 
أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك»(١). وروى مثل ذلك أيضًا 
أبو داود والنسائي والإمام أحمد بألفاظ متقاربة(٢). وخضع الأئمة الأربعة 
التي بينت الحكم والحكمة  النبوية المحكمة  النصوص  والظاهرية لهذه 
معًا حيث نهى الرســول ژ عن ذلك لما يترتب عليــه من الظلم وعدم 
العدل بين الشــريكين، وأكــدوا هذا الشــرط في المزارعة والمســاقاة 
والمضاربة وسائر الشركات، واعتبروه شــرطًا شرعيا لا تجوز مخالفته، 

سبق تخريجه صـ ٥٨.  (١)
رواه أحمد (٢٥٩٨)، وأبو داود في البيوع (٣٣٩٢)، والنسائي في المزارعة (٣٨٦٥).  (٢)
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٣٧٨

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٦٤ المحور  الثالث : 

وليس شرطًا جعليا للمتعاقدين حرية فيه، وأجمعوا عليه، وما كان لهم أن 
يفعلوا سوى ذلك وهم القائلون: لا اجتهاد مع النص.

يقول الإمام الأكبر الدكتور الشــيخ عبد الرحمن تاج رحمة االله عليه 
ا على مثل هذه الفتوى وكأنه يرد الآن على المفتي الحالي(١). رد

«إذا كان اشتراط جزء معين من الخارج لصاحب الأرض في المزارعة 
قد حظرته الشريعة، ونهى عنه الرسول ژ لما فيه من الظلم والغبن بأحد 
الشريكين المتعاقدين على الاشتراك في الربح والخسارة، فلماذا يُرَد في 
وجه الأئمــة الفقهاء قولهم بلزوم خلو العقد من ذلك الاشــتراط الجائر 
الظالم، وهم لم يقولوه إلا تطبيقًا للسنة الصحيحة مدعمًا بما تدل عليه 
نصوصهــا الصريحة؟! وكيف يســوغ لمطلــع على نصوص الشــريعة 
ومواردها أن يقول في اشــتراط ربح محدد لرب المال في المضاربة أنه 
نة وإن كان فيه مخالفة لأقوال الفقهاء؟  جائز وغير مخالف للكتاب والس
(يلاحظ أن هذا هو ما قالــه المفتي حرفيا) أو لا يكفي النص على حظر 
ذلك الاشــتراط ومنعه فــي المزارعة فيعلــم أنه محظــور وممنوع في 
المضاربة والمساقاة وغيرهما من فروع الشركات؟ وهل من حسن الظن 
بالشريعة العادلة أن يقال: إنها تمنع من الظلم والجور في شركة المزارعة 

وتبيح ذلك في شركة القِراض؟!».

وقد ساق الإمام الأكبر مع هذه النصوص القاطعة إجماع علماء الأمة 
الذين لا يجتمعون على باطل فيما قاله ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ 

انظر: حكم الربا في الشريعة الإســلامية صـ ٢٤، وهو بحث قدمه للمؤتمر السابع لمجمع   (١)
البحوث الإسلامية، نقلاً عن موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي لعلي 

السالوس صـ ١٠٧، نشر دار الثقافة، الدوحة، ط ٧.
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٣٧٩

١٦٥ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

من أهل العلم علــى إبطال القِراض (المضاربة) إذا اشــترط أحدهما أو 
كلاهما لنفسه دراهم معلومة(١). وعلل هذا الإجماع الإمام ابن رشد بأنه 
إذا اشــترطت دراهم معلومة فمــن المحتمل ألا يربح غيرها فيســتفيد 
العامل، ومن المحتمل كذلك ألا يربح مطلقًا فيأخذ من رأس المال ومن 
المحتمل كذلك أن يربح كثيرًا فيستفيد من شــرطت له الدراهم. ثم إن 
حصة العامل لما تعذر كونها معلومة المقدار كان لا بد أن تكون معلومة 

الأجزاء فإذا جهلت الأجزاء فسدت.

وإذا كان المفتي يعترض على البنوك الإســلامية الحالية في أنها 
لا تحدد للمودع نصيبه من الربح بنســبة النصــف أو الربع.. فإننا 
نقول: إن هذه البنوك ليست حجة على الشرع وإذا كانت تفعل ذلك 
فنحن أيضًا معه، فلســنا بحمــد االله ممن يحابي في ديــن االله أحدًا، 
وليست لنا مصالح خاصة تمنعنا من قول الحق والجهر به كما يدعي 

علينا الأهرام.

ــنة في نصوصها  وهذا الإجماع من علماء الأمة كما يســتند إلى الس
الصريحة الســابقة فإنه يعتمد أيضًا على القواعد الفقهية الثابتة بالتواتر، 
ذلك أن جعل الربح في المضاربة محددًا كعشــرة من مائة يتعارض مع 
القاعدة الفقهية: «الضرر يزال» تلك القاعدة المأخوذة من قول النبي ژ 
 في حديثه الصحيح عن أبي سعيد الخدري: «لا ضرر ولا ضرار، من ضار

ه االله، ومن شق شاق االله عليه»(٢). ضر

الإجماع لابن المنذر صـ ١١١.  (١)
رواه الدارقطني (٣٠٧٩)، والحاكم (٥٧/٢ ـ ٥٨)، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه   (٢)

الذهبي، كلاهما في البيوع، عن أبي سعيد الخدري.
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٣٨٠

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٦٦ المحور  الثالث : 

وبذلــك يتبين بما لا مجال للشــك فيه أن شــرط كــون الربح في 
المضاربة جزءًا مشاعًا معلومًا من واحد صحيح لكل من المتعاقدين قد 
نة والإجماع والقياس والقواعد الفقهية، وأن القول بغير هذا هو  ثبت بالس
افتئات على الشرع ومخالفة للسنة الصحيحة وإجماع الأمة.. أما الشبهة 
التي أثارها الشيخ المفتي في أنه لو سلم جدلاً بهذا الشرط فإن الفقهاء 
قرروا في المضاربــة الفاســدة أن للعامل أجر مثله، وعلــى هذا يكون 
ما أخذه البنك من الأرباح بعد خصم النسبة المئوية التي يأخذها المودع 

هو أجرة المثل مهما بلغت.
فإننا هنا لا بد أن نتوقف لنقول للشــيخ: إن فقدان هذا الشــرط 
لا يجعل المضاربة «فاســدة»، ولكنها «باطلة» كما نص عليه العلماء 

الفاقهون فيما سبق.
ثم لو ســلمنا جدلاً ـ كما هو أســلوبك ـ بأنها فاســدة فهل يحل 
للمسلم أن يقدم على عقد فاســد؟! إن الإجماع أيها الشيخ منعقد على 
أن الإقدام على العقود الفاســدة حرام، وإذا وقع وجب فسخه وإلا كان 
هذا العقد بعــد الوقوع باطلاً، يقول ابن رشــد: «واتفقوا على أن حكم 
القِراض الفاسد فَسْخُه ورَد المال إلى صاحبه»(١). هكذا هم يتفقون على 
ألا يستمر الفساد لأن استمراره إصرار على مخالفة النهي النبوي ولكن 
فضيلة المفتي يريد أن يستمر الفساد في هذه المعاملة البنكية التي يدعي 

أنها مضاربة فاسدة!!
ثم أليس في هــذا الادعاء لي لأعناق الواقــع الملموس؟! فمن الذي 
يأخذ في الصورة التي عليهــا تعامل البنوك أجر المثل هــل هو البنك أو 

بداية المجتهد (٢٦/٤).  (١)
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٣٨١

١٦٧ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

المودع؟ إن الذي حدد له مبلغه هو المودع فهل نجعل صاحب المال أجيرًا 
عند البنك وهذا أجر مثله أو العكس هو الصحيح على رأي فضيلته؟

إنها معاملة ربوية واضحة مهما حاول الشــيخ بظنونه وأوهامه التي 
ســاعده عليها المغرضون، وهي معاملة متحدة فــي كل بنوك الدنيا لم 

يؤخذ فيها رأي الإسلام.
الشــبهة الثانية التي أثارها المفتي مبنية على فساد الذمم والضمائر 
عوا أن المضاربة خسرت أو ربحت  لدى العاملين في البنوك فلهم أن يد
قليلاً فيضيع على المستثمر ربح بل قد يضيع ماله كله، وبناء على ذلك 
كان لولي الأمر أن يفرض على البنوك تحديد الربح مقدمًا وكان له أيضًا 

ل البنك ضمان ما عنده من مال إذا تلف. أن يُحم
وقد أشــرنا ســابقًا إلى هذه التهمة التي لســنا معه في وصم جميع 
الناس بفســاد الذمم والضمائر فما زال الخير في المســلمين بحمد االله 
وسيظل، ولا أدل على ذلك من إقبالهم واندفاعهم نحو الحلال ونفورهم 
من التعامل بالربا، والإسلام يفترض دائمًا في أبنائه الصلاح إلى أن يثبت 
عكس ذلك، وبناءً على هذه الثقــة يقول الفقهــاء: «والعامل أمين فيما 
تحت يده، وإن تلف المال في يده مــن غير تفريط لم يضمن؛ لأنه ناب 

عن رب المال في التصرف، فلم يضمن من غير تفريط كالمودع»(١).
والأئمة الأربعة والظاهرية قد اتفقوا علــى ذلك، بل صرح صاحب 
المغني بأنه «متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوديعة 

فالشرط باطل. لا نعلم فيه خلافًا»(٢).

المجموع شرح المهذب (٣٨٣/١٤)، نشر دار الفكر.  (١)
المغني (٤٩/٥).  (٢)
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٣٨٢

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٦٨ المحور  الثالث : 

واستدلال المفتي بمسألة تضمين الإمام علي للصناع للمحافظة على 
أموال الناس قياس أقل ما يقال فيه إنه فاسد، لأنه:

أولاً: لا قياس مع النــص والإجماع الذي يقول عنــه ابن قدامة أنه 
لا يعلم فيه خلافًا.

وثانيًا: لأن مســألة تضمين الصناع ـ وهي الأصــل المقيس عليه ـ 
مختلف فيها عنــد الفقهاء، بل إن أصل إســنادها إلى علــي فيه مقال، 

ومعلوم أنه لا يجوز القياس على حكم مختلف فيه.
أما أنه حكم مختلف فيه فيقول ابن المنذر في «الإشراف على مذاهب 
العلماء»: «اختلف أهل العلم في تضمين الصناع فقالت طائفة: هم ضامنون 
إلا أن يجيء شيء غالب وهذا قول مالك. ثم قال وروي عن عليّ أنه ضمن 
الأجير(١) وفي إســناده مقال». ثم قال: «وقالت طائفة أخرى: لا ضمان على 
الصُناع، وروي هذا القول عن ابن سيرين وطاووس، ثم قال: والصحيح من 

مذهب الشافعي أنه لا ضمان على الأجير إلا ما تجنيه يده»(٢).
وما قيل في مسألة تضمين الصناع يقال في استدلاله بمسألة التسعير، 
ذلك أن فضيلته يقول: إن الأصل في التسعير ألا يجوز لرفض رسول االله 
إياه، ومع ذلك أجاز كثير من الفقهاء لولي الأمر تســعير السلع إذا غالى 
التجار أو احتكروا، ذلك أن الخلاف واضح في هذه المسألة بين الفقهاء 
وقد وضحه الشــوكاني والصنعانــي، وما دام هنالك خلاف في مســألة 

لا يجوز القياس عليها كما هو مقرّر في علم الأصول.

رواه عبد الرزاق في البيوع (١٤٩٥٠)، والبيهقي في الإجارة (١٢٢/٦) وضعفه.  (١)
الإشــراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٣١٣/٦، ٣١٤)، تحقيق أحمد الأنصاري، نشر   (٢)

مكتبة مكة الثقافية، الإمارات، ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
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٣٨٣

١٦٩ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

ومما يستلفت النظر في مقال الشــيخ المفتي أن في أسلوبه وأفكاره 
جنوحًا وتعمية.

١ ـ يقول: ليست مسألة تحديد الربح وعدمه من العقائد والعبادات 
التي لا يجوز التغيير فيها، وإنما هــي من المعاملات الاقتصادية التي 
تتوقف على تراضــي الطرفين. ونحن نقــول: إن التفرقــة في تعاليم 
الإســلام بين العقيدة والعبادة والمعاملة مرفوضة في الأســاس، فكل 
ــنة وجب على كل مسلم أن يلتزم به مهما  نص ورد في الكتاب والس
كان مجاله وفي هذا الالتزام معنى العبودية الله تعالى، فإقامة الحد على 
الســارق والزاني عبادة، وإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث 
عبادة، والتــزام العدل في المعاملات عبادة، وما قســم الفقهاء أحكام 
الدين إلى عقائد وأخلاق وعبادات ومعاملات إلا ليسهل على الدارس 
استيعابها، وإلا فهل لأي مســلم أن يغير في غير العقائد والعبادات؟ 
أليست هذه العبارة تحمل في طياتها تفريغ الشريعة من مضمونها في 
حكم حركــة الحياة الاجتماعيــة والاقتصادية بحجة أنها ليســت من 
العقائد ولا العبادات؟!! ثم إن مسألة التراضي بين الطرفين ليست هي 
الأســاس في أحكام الشــرع، فهل إذا تراضى رجل وامرأة على الزنى 

يحول الزنى إلى مباح؟!
إن رسول االله ژ نهى في الصحيح عن تلقي الركبان(١)، ومعنى هذا 
أن أهل الحضر كانوا يتلقون أصحاب الســلع قبل أن يصلوا إلى السوق 
فيشترون منهم بالتراضي وبسعر يجهله صاحب السلعة فهل كان التراضي 

هنا مبيحًا للمعاملة أم نهى الرسول ژ عنه بالرغم من التراضي؟!

متفق عليه: رواه البخاري (٢١٦٢)، ومسلم (١٥١٥)، كلاهما في البيوع، عن أبي هريرة.  (١)
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٣٨٤

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٧٠ المحور  الثالث : 

٢ ـ يقول الشيخ: إن شريعة الإسلام تقوم على رعاية المصالح في كل 
زمان ومكان وإن بدا أنها تصطدم ببعض النصوص. ونقول: نحن لا نشك 
في أن الشريعة تكفلت بمصالح الناس، ولكننا لا نشك أيضًا أن في شرع 
االله نفسه ما يفي بكل مصالح البشر دون تغيير أو تحريف أو تبديل، وما 
لم يرد في شــرع االله فهو هوى ومصلحة فاســدة وهذا ما قــرره الإمام 

الشافعي ƒ ، بل قرره سائر الأئمة @ .
٣ ـ يقول: معلوم أن البنك لم يحدد الربح إلا بعد دراسة مستفيضة 
لأحوال الأسواق العالمية والأوضاع الاقتصادية وهو يتم بتوجيهات من 
البنك المركزي، ونقول: هل يمكن للبشر أن يحيطوا بالغيب فيتوقعون 
الكوارث والنكبات بحجمها المقدر في علم االله؟ هل كان الاقتصاديون 
يتوقعون حرب الخليــج وآثارها؟ هل كانت الصيــن واليابان والفلبين 
وبنجلاديش تتوقع البراكين والأعاصير التي اجتاحتها مؤخرًا؟ ثم كيف 

تفلس البنوك العالمية مع دراستها لجدوى مشارعيها.
إن قصة بنك الاعتماد والتجارة الدولــي ما زالت قيد البحث حتى 

الآن. وقصة بنك جمال ترست ماثلة للأذهان!!
٤ ـ يقول: بمقتضى معرفــة صاحب المال لحقــه معرفة خالية من 
الجهالة ينظم أمور حياته. ونقول: وهل يعتمد المسلم على ما سيأتيه من 
البنك ليعيش به ويترك العمل؟ وهل يســتطيع المسلم عن طريق البنك 

أو غيره أن يحدد رزقه وينظم أمور حياته؟ هل هذا يتفق مع العقيدة؟
٥ ـ يقول: إن حدثت الخســارة لأســباب خارجة عن إرادة صاحب 
العمل سيتحمل صاحب المال عند الاقتضاء ما يجب عليه منها، والذي 
يقرر ذلك هم رجال القضاء. ونقول: إن العقود في الفقه الإسلامي بُنيت 
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٣٨٥

١٧١ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

على أسس متينة تحول دون حدوث شــقاق بين المتعاقدين، لأن مهمة 
التشريعات ألا تترك ثغرة للتقاضي، إن أســلوب الشيخ في مقالاته غير 
دقيق، وغير علمي، بل موهم، ويمكن أن يســتند علــى بعض منه ذوو 

الأغراض السيئة، والنوايا الخبيثة.

وإننا لنعجب كثيرًا ونشفق على فضيلة المفتي، وعلى المسلمين؛ 
كهم في أمور مجمع عليها، بل تعتبر مما علم من الدين  إذ هو يشــك
بالضرورة، وإذا تطرق الشــك إلى هذه الأمور وصل الأمر حتى إلى 
هدم الشريعة من الأساس، فهل يسمح لنا المفتي أن نسأله: إذا كانت 
معاملة البنوك ليست ربوية فما هو الربا المحرم شرعًا؟ فإذا قال: هو 
ما كان مبنيا على الاستغلال. قلنا له: إن الاستغلال حكمة وليس علة، 
والحكم لا يدور إلا مع العلة وجودًا وعدمًا.. كما أن لنا أن نســأله: 
لقد سبق له أن أفتى بحرمة هذه المعاملات في الفتوى رقم ٥١٥ لسنة 
١٩٨٩ فما الذي جعله يرجع عن تلك الفتوى وهي التي تساير المجمع 
عليــه؟ إن أغلب الظــن أن الشــيخ مُضَلَل من قبل جماعة درســت 
الاقتصاد على الأسس الربوية، ولا ترى اقتصادًا يمكن أن يقوم على 
غيرها، وليــس لها تصور للمعامــلات الإســلامية الصحيحة.. وإنا 
لننصح الشــيخ مخلصين أن يرجــع إلى االله الــذي لا تجدي عنده 
التبريــرات ولا الاعتذارات من الأتبــاع بأنهم كانــوا مخدوعين أو 
مُضلليِن من قبل المتبوعين، فقد ســمى القرآن الكريم التابع ظالمًا 

 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ :فقال
 ¢ ¡ ے   ~  }  |  {  z  ❁  x  w  v  u  t  s  ❁

¦ ﴾ [الفرقان: ٢٧ ـ ٢٩].  ¥  ¤  £
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٣٨٦

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٧٢ المحور  الثالث : 

ننصحه أن يعلن رجوعه عن فتــواه الأخيرة، فليس عيبًا يُذكر ولا 
سيئة تُنكر أن يرجع الإنســان عن خطئه، فالكمال الله وحده والعصمة 
للأنبيــاء، وكل بني آدم خطــاء، وخير الخطائين التوابــون، ولنا في 
الصحابة قدوة، وفي سلفنا الصالح أسوة، وقد رجع عمر بن الخطاب 
عن توريثه في المسألة المشــتركة(١)، ورجع ابن عباس في إباحة ربا 
الفضل(٢) حين تبين لهما الصواب، فالرجوع إلى الحق فضيلة، والحق 
أحق أن يتبع. اللهم قد نصحنــا لك ولدينك، وأبرأنــا ذمتنا، اللهم 

فاشهد وأنت خير الشاهدين.
مكة المكرمة في غرة ذي الحجة سنة ١٤١١ه ـ.

٭ ٭ ٭

انظر: المغني لابن قدامة (٢٨٠/٦).  (١)
انظر: نيل الأوطار (٢٢٧/٥).  (٢)
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٣٨٧

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�#A�رس ا���!�
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٣٨٩

١٧٥

����Fا� �,Gآ��)�Aس الآ��ت ا�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�6رة ا����ة

﴾w  v  u  t  s  r  q  p ﴿١٥٩١٠٨ ـ ١٦٠

﴾À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿١٦٨١٤١

﴾ v  u  t  s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿٤٤، ١٧٣١٠٤

﴾ <  ;  :  9  8 ﴿٢١٦٢٧

﴾ f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿٢١٧٣٤
﴾+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٤، ٢٦، ٢٧، ٢٧٥٥٢

﴾ _  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T ﴿٤، ١١، ٢٦، ٢٧، ٢٧٦
٢٨، ٤٢، ٤٩

﴾  g  f  e  d  c  b  a ﴿٤، ١١، ٢٧٧٢٦

﴾  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿٢٧٨
 ،٤، ١١، ٢٦، ٢٨
 ،٥١، ٦٥ ، ٨٦
١٢٩، ١٣٢، ١٣٩

﴾ ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿٢٧٩
 ،٤، ١١، ١٧، ٢٦
 ، ٢٨، ٥١، ٦٥
٨٦، ١٢٩، ١٣٩

﴾Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿٢٨١٢٩
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٣٩٠

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٧٦ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�6رة آل ���ان

﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿٧٥٢١

﴾  Â Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿٤، ٦٤، ٧٤، ١٣٠
١١٨، ١٢٤

�6رة ا��U�ء

﴾ μ  ´  ³  ²  ± ﴿١٦١٥٢
�6رة ا���'ة

﴾ U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿١٢، ٣١٠٣
�6رة الأ��اف

﴾T  S  R  Q  P ﴿١٥٧٤٨
�6رة الأG#�ل

﴾ ̀  _  ^  ]  \ ﴿٤٢٧٦
�6رة ا���*�

﴾&  %  $  #  "  ! ﴿٣٢٣٥
�6رة ا���

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿١١١١٠

﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿١٧١٥
K��6رة ا��

﴾ {  z  y  x  w  v  u  t  s ﴿٩٢٤٠
�6رة الأ�G,�ء

﴾ z  y  x  w  v  u  t ﴿٧١٤٢
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٣٩١

١٧٧ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��6رة ا��

﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿٣٨١١٤

!��ن �6رة ا���ٴ

﴾»  º  ¹  ¸  ¶  μ  ́  ﴿٧١١٥٨

�6رة ا���ر

﴾ ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿٣٣١١٨

�6رة ا�#�9�ن

﴾q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿٢٧١٧١ ـ ٢٩

﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿٦٧١١١

�6رة ا��وم

﴾  po  n  m  l  k  j  i ﴿٣٨٤

﴾  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿٤، ٣٩٢٧

�6رة الأnJاب

﴾°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٣٩١١٤

�e�( �6رة

﴾ r  q  p  o ﴿١٤١٠٤

�,h��6رة ا��

﴾m  l  k  j  i  h  g ﴿١٨٧٦ ـ ٢٠

T�6رة ا���

﴾ ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿٢٣٤٣
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٣٩٢

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٧٨ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��6رة ا��

﴾ h  g  f  e  d ﴿٧١١١

�6رة ا�������

﴾  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿٤٣٧ ـ ٥

٭ ٭ ٭
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٣٩٣

١٧٩

)�Aس الأJ�د�> ا������ ا����#�

رقم الصفحةالحديث

أ

٥، ٢٩اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول االله، وما هن؟ قال: الشرك باالله

١٤٢إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ

٥، ٢٨، ١٣٠إذا ظهر الزنى والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب االله 8 

١٩إن أفتاك الناس وأفتوك

١٥إن االله لا يجمع أمتي ـ أو قال: أمة محمد ـ على ضلالة ويد االله مع الجماعة

١٤٣إن االله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من قلوب الناس

٨١، ١٤١إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور متشابهات

٥١إن خياركم أحسنكم قضاء

ي العباس ٤٤إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربًا أضعه ربَا عم

٧١أنت ومالك لأبيك

خ

٥٣الخراج بالضمان
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٣٩٤

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٨٠ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث

د

٢٩درهمُ ربًا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زَنْيَة

٩٥، ٨١، ١٤٢دعْ ما يَريبك إلى ما لا يريبك

ذ

٨٧، ١٣٩الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبر، والشعير بالشعير

ر

٥ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب

ف

١٥٦فإنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى

١٨فمن اتقى الشبهات

ك

٥١كل قرض جر نفعًا فهو ربًا

ل

ه االله، ومن شق شاق االله عليه ضر ١٦٥لا ضرر ولا ضرار، من ضار

م

٥ما أحد أكثر من الربا، إلا كان عاقبة أمره إلى قلة

١٢ما ظهر الزنى والربا في قرية، إلا أحلوا بأنفسهم عذاب االله

١٥٥من أسدى إليكم معروفًا فكافئوه

نا فليس منا ١٤٧من غش
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١٨١ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

رقم الصفحةالحديث

ن

٤٦نعم المال الصالح للمرء الصالح

%ـ

٥، ١٢، ١٣٠هم سواء

و

يْن، وغلبة الرجال ٥٠وأعوذ بك من ضَلَعِ الد

٭ ٭ ٭
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٣٩٧

١٨٣

)�Aس ا���?���ت

من الدستور الإلهي للبشرية .................................................................................................  ٤ �
� ٥  ....................................................................................................... من مشكاة النبوة الخاتمة 
!� ا����� ا��ا*�� ......................................................................................................  ٧ ·�!

· ١٧  .............................................  !���$ ا����اوي ��! j,ا�� ��,W#� ��8C

· ٢١  ....................................................................  ا�nmا�$ ��! j,ا�� ��,W#� T��C

· ٢٥  ......................................................................................................................  @ِّ� !� ا���ٴ ِّ�!ُ

� ٣٩  ........................................................................................... فوائد البنوك هي الربا الحرام 
٤٣  .................................................................................................... ربا الاستهلاك وربا الإنتاج 
٤٥  .................................................................................................................... حكمة تحريم الربا 
هل البنك التجاري يزرع ويصنع ويستثمر؟ ....................................................................  ٤٧
٤٨  ............................................................................................... لا مصلحة في الفوائد الربوية 
ما هو الربا؟! ................................................................................................................................  ٥١
٥٣  ............................................................................................................... علاقة البنك بمُودعِيه 
٥٥  .................................................................................... عمل البنوك التقليدية ليس مضاربة 
٦٠  ................................................................................................... بين النقود الذهبية والورقية 
٦٤  .......................................................................................................... ربا الأضعاف المضاعفة 
فوائد البنوك وربا الجاهلية .....................................................................................................  ٦٦
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٣٩٨

الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٨٤ المحور  الثالث : 

٦٧  ............................................................................................. قياس الربا على إجارة الأرض 
ل الحكومة لا ينفي الربا ................................................................................................  ٦٨ تدخ
الربا بين الوالد وولده ..............................................................................................................  ٧٠
لا يوجد ربا في العالم كله! ...................................................................................................  ٧١
٧٢  ........................................................................................ لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثله 

مناقشة علمية هادئة لفتوى فضيلة مفتي مصر بشأن: شهادات الاستثمار ....... ٧٧ �
٨١  .............................................................................................................. التذكير بقاعدة مسلمة 
٨٢  .......................................................................... تعرض الفتوى للمعاملات المتفق عليها 
٨٤  ......................................................................... صلب الفتوى يتعلق بشهادات الاستثمار 
٨٩  ........ اعتماد الفتوى على دراسة قامت بها لجنة كونها مجمع البحوث الإسلامية 
٩٤  .............................................................................................. آخر الفتوى لا يتسق مع أولها 
٩٧  ......................................................................... فتوى شيخنا شلتوت في صناديق التوفير 
خلاصة الحكم في شهادات الاستثمار .............................................................................  ١٠٢
١٠٣  ............................................................................... تنبيه لا بد منه حول دعوى الضرورة 
١٠٥ ................................................................................................................. ماذا يصنع المسلم؟ 

� ١٠٧  .............................................................................................................. نقاط على الحروف 
� ١١٣  ....................................................................................................................... كـلمـة الختـام 

· ١٢١  ..............................................................................................................................  VـــJـلا!

١ ـ قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة ..........  ١٢٣
٢ ـ قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي .....................  ١٢٧
١٢٩  ........................................ ٣ ـ قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
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٣٩٩

١٨٥ فوائد البنوك هي الرِّبا الحرام

القرار السادس بشأن موضوع تفشي المصارف الربوية وتعامل الناس معها 
وحكم أخذ الفوائد الربوية ....................................................................................................  ١٢٩

١٣٤  ................................................ ٤ ـ توصيات مؤتمر المصارف الإسلامية بالكويت 
١٣٦  .................................... ٥ ـ فتوى لجنة الفتوى بالأزهر بتاريخ ٢٨ فبراير ١٩٨٨م 

٦ ـ  فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ 
١٣٨  ......................................................................................................................... ١٩٨٩/٢/٢٠م 
١٤١  ......... ٧ ـ نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في ٨ سبتمبر ١٩٨٩م 
النية الطيبة ...................................................................................................................................  ١٤٢
رأي أهل العلم ...........................................................................................................................  ١٤٢
مسؤولية دار الإفتاء .................................................................................................................  ١٤٣
١٤٤ ........................................................................................................................ معاملات البنوك 
١٤٤ ................................................................................................................... المعاملات الحلال 
١٤٥  ....................................................................................................... شركات توظيف الأموال 
بنك ناصر ...................................................................................................................................  ١٤٦
١٤٦  .................................................................................................................. البنوك المتخصصة 
١٤٦  ................................................................................................................... المعاملات الحرام 
١٤٧  ........................................................................................................................ اختلاف الفقهاء 
١٤٩  .................................................................................................................. شهادات الاستثمار 
قرارات اللجنة ............................................................................................................................ ١٥٠
١٥١  ......................................................................................................................... لماذا هي حلال 
١٥٢  ............................................................................................................. أرباح صندوق التوفير 
١٥٣  ................................................................................................... الدافع لشهادات الاستثمار 
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الفقه وأصوله (فقه المعاملات المالية والاقتصاد ا�سلامي)١٨٦ المحور  الثالث : 

اقتراحان لدار الإفتاء ...............................................................................................................  ١٥٤
١٥٥  ...................................................................................................... المطلوب مساعدة الدولة 

٨ ـ  خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة عن حرمة
١٥٧  ..................................................... ا على مفتي مصر  معاملات البنوك الربوية رد

· ١٧٥  .............................................................................  ����Fا� �,Gآ��)�Aس الآ��ت ا�

· ١٧٩  ...................................................................... )�Aس الأJ�د�> ا������ ا����#� 

)�Aس ا���?���ت .........................................................................................................  ١٨٣ ·

٭ ٭ ٭
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